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  نا رسول االله واله وصحبهوالصلاة والسلام على مولا                      الحمد الله وحده

  
  

  حضرات السادة والسيدات

  

يسعدني أن أفتتح هذه المناظرة الدولية التي ينظمها المجلس الأعلى 

دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في مسلسل تدبير " للحسابات حول موضوع 

ثاني هذه المناظرة التي أحاطها جلالة والدي المعظم الملك الحسن ال". الشأن العام

  .نصره االله بعنايته المولوية الكريمة، وأسبغ عليها رعايته السامية

وأود في البداية أن أرحب بضيوفنا المرموقين، رؤساء وأعضاء الأجهزة العليا 

للرقابة المالية، الذين لبوا الدعوة التي وجهت إليهم للمشاركة في هذا اللقاء الهام، 

لي أن أوجه تحياتي إلى جميع المشاركين في لإثرائه بخبرتهم المتميزة، كما يطيب 

  .هذه المناظرة ذات الأهمية الكبيرة

  

  حضرات السادة والسيدات

  

إذا كان من المسلم به أن تدبير الشأن العام أصبح خلال السنوات الأخيرة 

عنصرا أساسيا لبرامج التنمية التي تتبناها وتنفذها المؤسسات الدولية الخاصة 

الإنماء، في  عدد من الدول، فيجدر التذكير هنا بأن المملكة بالتعاون في مجال 

المغربية عملت خلال العقدين الأخيرين بتوجيه من صاحب الجلالة  أيده االله على 

تنفيذ برنامج طموح للتغيير، هم جميع المجالات السياسية والاقتصادية 

ايرة الأنظمة والاجتماعية والثقافية، وهو برنامج مكن المملكة المغربية من مس
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وفي إطار هذا المسلسل الإصلاحي  الشامل حظي . الديمقراطية الأكثر تقدما

المجلس الأعلى للحسابات باهتمام خاص إذ اعتبر جلالة الملك منذ البداية أن 

توفر المغرب على جهاز قضائي مالي كفيل بضمان استقلالية كاملة للرقابة العليا 

الاختيار الملكي الصائب انتباه منظمة مرموقة  وقد أثار هذا. للاموال العمومية

،  "INTOSAI"ومتخصصة كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية 

فلاحظت في إبانه مدى حكمة وتبصر جلالة الملك ومدى أهمية توافق القوانين 

المتعلقة بالمجلس الأعلى للحسابات مع ما جاء في توصيات هذه المنظمة الدولية 

المشهور، المصادق عليه في المؤتمر التاسع "  ليما"تي تضمنها تصريح ال

  .1977للمنظمة الدولية المذكورة سنة 

واننا لنتذكر في هذا السياق قرار المنظمة الدولية انتوساي القاضي بمنح 

خلال مؤتمرها  "KANDUTSH"المجلس الأعلى للحسابات جائزة كوندوتش 

، تلك الجائزة التي تم إحداثها خصيصا 1983سنة الحادي عشر، المنعقد بمانيلا 

لمكافأة الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتوفر على القوانين الأكثر توافقا مع 

  .توصيات هذه المنظمة

وما فتئ المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب يقوم بتنظيم هياكله ويعمل على 

. يحظى بالاهتمام المولوي الكريمتحسين أدائه وتوسيع رقابته تدريجيا، مما جعله 

وبالفعل ، فقد اتخذ صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره االله في إطار 

التعديل الدستوري الأخير، مبادرته السامية، القاضية بترقية المجلس الأعلى 

بحيث تمتد . للحسابات إلى مؤسسة دستورية، وتدعيم اختصاصاتها وتوسيع مجالها

وذلك عن طريق  إنشاء  المجالس الجهوية . المحلية والإقليميةإلى المستويات 

  .للحسابات

إن هذه المبادرة الملكية السامية تترجم رغبة جلالة الملك في أن يتمكن 

المجلس الأعلى للحسابات من اخذ مكانته ضمن المؤسسات الدستورية للدولة، 
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وتحسين تسيير ومن القيام بالدور المنتظر منه في إصلاح وعصرنة الإدارة 

  .المؤسسات العمومية

وهذا ما أكده صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره االله في خطابه 

ومن أجل عقلنة ... ": حيث قال حفظه االله 1997بمناسبة عيد العرش لسنة 

استعمال وتدبير مواردنا قررنا ترقية المجلس الأعلى للحسابات الى مستوى مؤسسة 

مهامه ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية  دستورية، بحيث صار من

والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة  

لرقابته، ومساعدة البرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق 

م نقف ول. اختصاصاته، ورفع بيان إلى جلالتنا عن جميع الأعمال التي يقوم بها

عند هذا الحد بل إننا وسعيا منا وراء عقلنة تدبير موارد ونفقات الجماعات المحلية 

الآخذة في التزايد أحدثنا  كذلك مجالس جهوية للحسابات مكلفة بمراقبة تدبير 

  .انتهى كلام صاحب الجلالة  "الجماعات المحلية وتجمعاتها 

لمغربي قاطبة بالاستفتاء إن المراجعة الدستورية التي صادق عليها الشعب ا

والتي جاءت تتويجا للتطورات التي عرفها المغرب خلال  1996شتنبر  13يوم 

السنوات الأخيرة، فتحت آفاقا واسعة، مكنت من توسيع التمثيلية داخل البرلمان 

الذي أصبح يتكون من غرفتين، ومن تعزيز اللامركزية باعتماد الجهة كجماعة  

ادرة الخاصة، دون أن ننسى الاهتمام البالغ الذي أولته هذه محلية وبتقنين حق المب

المراجعة لضرورة احترام حقوق الإنسان التي تم التنصيص عليها في الدساتير 

  . السابقة

ومن نتائج تطبيق هذه المقتضيات الدستورية الجديدة على المستوى السياسي 

ة للحكومة الجديدة تحقيق التناوب الحكومي الذي تجسد في تعيين صاحب الجلال

منذ بضعة أشهر، ومواصلة المجهودات الهادفة  إلى إصلاح وعصرنة الإدارة 

العمومية والى جعل القوانين الوطنية أكثر تلاؤما مع التزامات المملكة في إطار 

وبصفة عامة فقد تم اتخاذ كل الإجراءات التي . اندماجها في الاقتصاد العالمي
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ادي متوازن ومستديم، كفيل بتحقيق إقلاع سريع تساعد على تحقيق نمو اقتص

  .لاقتصاد المملكة

ومن هذا المنطلق، يتضح أن تحقيق التنمية لا يقتصر فقط على الدولة 

يتطلب مشاركة كل الفاعلين على المستوى السياسي  وإنماوالقطاع العام، 

والاقتصادي والاجتماعي، أي مشاركة مؤسسات الدولة والجماعات المحلية 

لقطاع الخاص والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني والمؤسسات الجامعية وا

  ..ومعاهد البحث العلمي الخ

ولذلك فان حسن التسيير يجب أن يتمحور حول قيم أساسية وهي دعم دولة 

  .القانون والمساءلة العمومية والشفافية والفعالية والمردودية وتخليق الحياة العامة

للأجهزة العليا للرقابة على الأموال العمومية دورا  وفي هذا الاتجاه، فان

 إلىالأعمال التي تقوم بها عادة هذه الأجهزة والتي تسعى  إلىفبالإضافة . أساسيا

الأنظمة فان وجاهة تدخلاتها، ومصداقية من مدى احترام تطبيق القوانين و  التأكد

مستمرة على النتائج  نتائج أعمالها، تساعد السلطات العمومية على الاطلاع بكيفية

المحققة، وعلى مواطن الضعف في مجال تدبير المؤسسات العمومية وعلى 

  .التقويمات الضرورية

إن  تدعيم الأجهزة العليا للرقابة بكل الوسائل الضرورية والسهر على تطبيق 

توصياتها سيمكن من إخضاع جميع أعوان ومسؤولي الإدارة وباقي الأجهزة 

  .العمومية للمساءلة

وتوخيا لأنجع السبل وأقومها لبلوغ هذه الغاية تنعقد هذه المناظرة اليوم، التي 

تستمد أهميتها من الموضوع الذي اختير لها، ومن المناقشات التي ستعقب 

هذه العروض التي  ستلقي الأضواء حول . العروض التي سيقدمها المشاركون فيها

هزة العليا للرقابة، للقيام بالدور المنوط الوسائل الكفيلة بالرفع  من مستوى أداء الأج

  .بها في تحسين مردودية الإدارة العامة وعقلنة تسيير الأموال العمومية
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إن اهتمام المسؤولين المغاربة يجب أن ينصب على البحث في الوسائل التي 

تمكن المجلس الأعلى للحسابات من القيام بمهامه، ليكون في مستوى تطلعات 

مية والرأي العام، ويرقى بذلك إلى مستوى ما تؤمله الإرادة الملكية السلطات العمو 

فالمجلس الأعلى للحسابات مدعو إلى تغييرات  عميقة سواء بالنسبة : السامية

بالنسبة  لجهوية الرقابة العليا أو بالنسبة لاختصاصه الجديد،  أوهيكلته  لإعادة

ا أنه مدعو أيضا إلى إعادة المتمثل في بذل المساعدة  للبرلمان  والحكومة كم

صياغة نصوصه وتجديد مساطره ولذلك يتعين عليه مستقبلا أن يمارس 

اختصاصاته، لا بوصفه جهازا للرقابة فقط وإنما بوصفه أيضا مستشارا قادرا على 

تقديم تقارير آنية، حول ظروف تنفيذ القوانين   المالية وكيفية تحسين  تسيير 

  .الأجهزة العمومية

ان هذا الإصلاح  يستدعي  تغيير النصوص القانونية، فانه يتطلب وإذا ك

كذلك تعيين وتكوين أفواج جديدة من القضاة سيتم إلحاقهم بالخصوص بالمجالس 

  .الجهوية التي ستحدث في المستقبل القريب

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد، إلى كون المجلس الأعلى للحسابات 

. تقدير، الذي اكتسبه من خلال أنشطته المكثفةيحظى بقسط وافر من ال أصبح

داخل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، ومنظماتها الجهوية العربية 

والإفريقية، حيث انتخب مؤخرا لمدة ست سنوات عضوا في المجالس الإدارية 

الثانية فقد  والتنفيذية لهذه المنظمات الثلاث؛  هذا من ناحية أولى، أما من الناحية

أصبح له نشاطه المكثف أيضا على المستوى الثنائي، حيث تربط هذا المجلس 

فهذه . بعدة  أجهزة عليا للرقابة على الأموال العمومية اتفاقيات تعاون متعددة

العلاقات متعددة الأطراف توفر له فرصا كثيرة في مجالي التكوين والتدريب من 

التي يتم تنظيمها كل سنة من طرف مختلف خلال مشاركة قضاته في التداريب 

  .على الخصوص والإفريقيةالأجهزة العليا للرقابة المالية للبلدان العربية 
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إن الحضور الفعلي لكل الأجهزة الرقابية الأجنبية التي تمت دعوتها من 

طرف المجلس الأعلى للحسابات للمشاركة في أشغال هذه المناظرة الدولية لأحسن 

تقدير الذي يحظى به المجلس،  هذا التقدير الذي يشرف المغرب تعبير عن ال

اليوم، ويبرهن بالخصوص على مدى الاعتبار المشهود به دوليا لحكمة وتبصر 

  .جلالة الملك الحسن الثاني نصره االله

  

وختاما لا يسعني إلا أن أجدد الشكر مرة أخرى لضيوفنا الكرام، وأن أتمنى 

لأشغالهم كامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم  أرجو لهم مقاما طيبا بيننا، كما

  .ورحمة االله
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  السيد الرئيس المحترم،

  السادة الوزراء المحترمون،

  السادة المستشارون المحترمون،

  
يتعلق بمدونة المحاكم المالية  62.99م يشرفني أن أرفع للمجلس الموقر تقريرا حول مشروع قانون رق

  .والتشريع من دراستهبعد انتهاء لجنة العدل 
واغتنم هذه المناسبة لنستحضر جميعا المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني تغمده االله بواسع 
رحمته، وما كان يوليه من كبير اهتمام بموضوع حماية المال العام، وهو ما تكرس بصورة واقعية عندما 

  .1996بي على الدستور المراجع سنة صادق الشعب المغر 
قررنا ترقية الس الأعلى للحسابات إلى :"حب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه االلهيقول صا

مستوى مؤسسة دستورية، بحيث صار من  مهامه ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية 
لمان والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته،ومساعدة البر 

والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ورفع بيان إلى جلالتنا عن جميع الأعمال  التي 
ولم نقف عند هذا الحد بل إننا وسعيا منا وراء عقلنة تدبير موارد ونفقات الجماعات المحلية .يقوم ا

اقبة تدبير الجماعات المحلية الآخذة في التزايد، أحدثنا كذلك مجالس جهوية للحسابات مكلفة بمر 
  .انتهى كلام صاحب الجلالة" وتجمعاا، 

وقد جدد جلالة الملك محمد السادس نصره االله العزم على متابعة السير على نفس النهج لما 
للإسراع لإعداد القوانين المنظمة للمجلس الأعلى "يتطلبه الموضوع من عناية فائقة، حيث دعا جلالته 

ية للحسابات باعتبارها إطارا قضائيا قائما لحماية المال العام من أن تمتد إليه أيدي واالس الجهو 
  .انتهى كلام صاحب الجلالة..." العبث والتسيب واستغلال النفوذ 

وانطلاقا من الأفكار والتوجيهات التي تضمنتها الخطب الملكية السامية حول الموضوع         
م السيد الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي من خلال التصريح والتي شكلت نبراسا للعمل، التز 

الحكومي أمام البرلمان بإعداد مشروع قانون في هذا الإطار من اجل مراجعة الإطار القانوني للمجلس 
مقتضياته بعد إحداث مجالس جهوية للحسابات، عرض  وملاءمة ونظام قضاته الأعلى للحسابات
همت في تدعيمه بالأفكار والاقتراحات،للعمل على تفادي بعض الثغرات التي تم على لجنة وزارية سا
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الوقوف عليها من خلال الممارسة على ارض الواقع،حيث توجت هذه اهودات بتحضير مشروع 
  .يتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99قانون رقم

  : مادة مقسم إلى ثلاثة كتب 248يتكون المشروع من 
  ،]115الى 2المواد من [الس الأعلى للحسابات : ول الكتاب الأ -1

  ،]164الى 116المواد من [االس الجهوية للحسابات : الكتاب الثاني - 2    
  ].248 إلى 165منالمواد [النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية:الكتاب الثالث  -3      

الذي أحال في  1996ر من دستور ويهدف مشروع القانون إلى تنفيذ مقتضيات الباب العاش
فصله التاسع والتسعون على القانون لتحديد اختصاصات وقواعد تنظيم وتسيير المحاكم المالية،وذلك 

  :انطلاقا من ثلاثة محاور
تم التمييز بين صنفين اثنين، يتعلق أولهما : الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية: أولا

المحاسبون العموميون للتأكد من وجود أو عدم وجود مخالفات  بالبت في الحسابات التي يقدمها
  .للقواعد المالية والمحاسبية 

كما نص المشروع على إحداث مؤسسة المستشار المراجع الذي يدلي برأيه حول التقرير الذي 
  . أعده المستشار المقرر،وعلى اختصاص هذه  المحاكم للبت في التسيير الفعلي

وقد حدد المشروع . خص قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةاما الصنف الثاني في
الجهات المؤهلة لرفع هذا النوع من القضايا بالنسبة لكل من الس الأعلى للحسابات و االس 
الجهوية للحسابات، وكذا مختلف العقوبات والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها، علما بأن قراراا 

  .بلة للطعنقا
وتتمثل في مراقبة التسيير لأجل تقدير تسيير   :الاختصاصات الإدارية للمحاكم المالية: ثانيا

الأجهزة الخاضعة لرقابة الس الأعلى للحسابات واالس الجهوية للحسابات،كل في حدود 
  . وكذلك من خلال إمكانية القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية. اختصاصاته

در الإشارة إلى وجود اختصاصات إدارية خاصة بالس الأعلى من خلال بذله المساعدة و تج
  .لكل من البرلمان والحكومة، وإصداره موعة من التقارير

أما بالنسبة للاختصاصات الخاصة باالس الجهوية فتهم إبداء رأيها حول كيفية تنفيذ ميزانيات 
  . الجماعات المحلية وهيئاا
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تم التنصيص على وجود هيئة موحدة تضم : النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية: ثالثا
قضاة الس الأعلى للحسابات واالس الجهوية للحسابات تتمتع بنفس الحقوق وتخضع لنفس 

 .الواجبات، وإحداث مجلس قضاء المحاكم المالية يسهر على تطبيق النظام الأساسي الخاص بالقضاة

 
  ئيس المحترم،السيد الر 

  السادة الوزراء المحترمون،

  السادة المستشارون المحترمون،

المتعلق بمدونة المحاكم المالية في جو ساده التفهم  62-99لقد مرت دراسة مشروع القانون رقم 
الجاد والمسؤول نظرا لما يجسده المشروع  من إرادة راسخة لتدعيم الآليات التي من شأا ترسيخ دولة 

لقانون، وكذا حماية وتدبير وعقلنة ومراقبة المال العام بفعالية، وتخليق الحياة العامة وتحديث الحق وا
  .الإدارة من اجل الرفع من مستوى وجودة أدائها

لذلك وانطلاقا مما سبق، ركزت التدخلات على الأهمية المركزية التي يحتلها مشروع القانون في 
ثه بصورة تتكامل مع المعطى الجديد المتمثل في إحداث االس مراجعة الإطار القانوني للمجلس وتحدي

  .الجهوية للحسابات
وفي هذا الصدد وقفت اللجنة مطولا وبعمق عند مناقشة عنوان المشروع ومدى تطابقه مع 

  .المفهوم القضائي العادي للمحاكم
ختصاصات وقد لوحظ أن الدستور لا يشير لهذا المصطلح، كما أن مجموعة من المساطر والا

والأجهزة والمفاهيم التي أوردها المشروع تختلف عن نظيرا المطبقة في النظام القضائي، بالإضافة إلى 
  . وجود عدة مجالات مالية صرفة لا تعود لهذه المحاكم

للأسباب السابقة وغيرها، طالب عدد من المتدخلين باستبدال عنوان المشروع القانون بما يتطابق 
  ".بمجالس الحسابات"ما بان بعض الآراء دعت إلى عنونة المشروع مع الدستور عل

وفيما يخص محور الاختصاصات والتنظيم، أثار السادة المستشارون عدة ملاحظات ترتبط 
بشمول اختصاصات الس لمهام إدارية ومهام قضائية، كما تم التساؤل عن طبيعة مهمة التفتيش 

ى للحسابات إزاء االس الجهوية للحسابات ومدى مخالفتها لمبدأ والتنسيق التي يمارسها الس الأعل
  . استقلال القضاء 
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وهو نفس الانشغال الذي تم التعبير عنه بخصوص إعداد ميزانية الس من طرف الرئيس الأول 
حيث من المفترض أن يتمتع الس الأعلى واالس الجهوية بالاستقلال المالي، دون إغفال الإشارة 

لى إثارة المتدخلين للاختصاصات الواسعة المخولة بمقتضى المشروع  للرئيس  الأول والكاتب العام إ
  .للمجلس

وتجدر الإشارة إلى تركيز المداخلات على ضرورة ايلاء العناية اللازمة للعنصر البشري، حيث يبرز 
  .لمخولة بمقتضى المشروعالخصاص الواضح في هذا الإطار بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة والدقيقة ا

وبالنسبة للاختصاص المتعلق بالتدقيق والبت في الحسابات، لاحظ السادة المستشارون وجود 
  .عدة أشكال للمراقبة، لذلك عبر عدد منهم عن تخوفام من ان يؤثر ذلك بالبطء على عمل الس

بي مصالح الدولة الملزمين وفي نفس السياق، لوحظ وجود نوع من الميز في تعامل المشروع مع محاس
بتقديم الحسابات وبين محاسبي المؤسسات العمومية الذين يقدمون بيانات محاسبية فقط مع إمكانية 

  .تدقيق المستندات بعين المكان
المستشار "ملاحظة أخرى أبداها عدد من المتدخلين حول مؤسسة جديدة أحدثها المشروع وهي 

ثانية من درجات التقاضي،حيث يدلي برأيه بصفة وجوبية في حيث اعتبرت بمثابة درجة " المراجع
  .تقرير المستشار المقرر المتعلق بنتائج تحقيق حسابات او البيانات الحسابية للمحاسب

ومن جهة أخرى، لوحظ أن مسؤولية رؤساء الجماعات المحلية باعتبارهم آمرين بالصرف تنطوي 
ت الأخرى الذين يتلقون تكوينا عاليا،ولهم دراية واسعة على حيف كبير مقارنة مع نظرائهم في الإدارا

بقواعد المسؤولية التي يتحملوا، لذلك اقترح تخصيص حصص تكوينية للمنتخبين يتلقون بموجبها 
  .المبادئ العامة في التسيير 

وأمام  المخاطر التي تواجه الآمرين بالصرف بصفة عامة،اقترح أحد السادة المستشارين إحداث 
ارة لنظام جماعي تساهم فيه الدولة وينخرط فيه المحاسب بصفة إلزامية ليكون بمثابة جهاز تغطية الإد

  .وقائية تؤمن هذا الأخير في حالة وجود عجز في حسابه
وقد تناول النقاش مستويات أخرى ذات الصلة بضرورة سن تشريعات تأخذ بعين الاعتبار المحيط 

ع تقرير إجراءات زجرية مناسبة خاصة الغرامات، وتعزيز المساعدة المغربي،حتى تكون قابلة للتنفيذ، م
التي يبذلها الس للبرلمان دون تقييد، وإعادة النظر في المدد المحددة كأجل للتقادم بالنسبة للإجراءات 

  .المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات
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لاحظات والاقتراحات التي وقد أكد السادة المستشارون عند مناقشتهم للكتاب الثاني على الم
سبق وان أثاروها بمناسبة مناقشة المقتضيات الخاصة بالس الأعلى للحسابات،مع المطالبة بتخفيف 
الرقابة القبلية ووضع الحد للحالات التي يتم فيها رفض الحسابات الإدارية دون مبررات موضوعية 

  .وية للحساباتومنح جميع الأطراف المعنية حق رفع الأمر للمجالس الجه
وحيث أن أغلبية مقتضيات الكتاب الثالث الخاص بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم 
المالية،مقتبسة من الجهاز القضائي، فقد اقتصرت التدخلات على مناقشة الوضعيات الجديدة ومدى 

بالنسبة  تطابقها مع قضاة المحاكم العادية في الحقوق والواجبات، مع المطالبة بضمان تكافؤ الفرص
للأطر الأخرى التي سيتم توظيفها عن طريقة الانتقاء،ولاحظوا عدم التكافؤ في التمثيل بين قضاة 

  .الس الأعلى للحسابات وقضاة االس للحسابات بالنسبة لس المحاكم المالية
  

  السيد الرئيس المحترم، 

  السادة الوزراء المحترمون،

  السادة المستشارون المحترمون،

لنظر إلى الأهمية الكبرى التي يحتلها المشروع، ساهم في أشغال  اللجنة بالإضافة إلى السيد عمر با
  :عزيمان وزير العدل المحترم،كل من السادة

  ،السيد احمد الميداوي وزير الداخلية المحترم *
  السيد فتح االله ولعلو وزير الاقتصاد و المالية والخوصصة والسياحة المحترم،* 
  محمد بوزوبع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان المحترم، السيد* 

وحضر عن الس الأعلى للحسابات السيد الرئيس بالإضافة إلى السيد الكاتب العام الذي 
  .واكب أشغال اللجنة باستمرار

و جوابا على استفسارات وتساؤلات السادة المستشارين أوضح السادة الوزراء أن البت في 
الذي يمارسه الس بكيفية تلقائية يهم أساسا المحاسبين، أما اختصاص التأديب فيهم الحسابات 

وأن مباشرة القاضي للاختصاص المتعلق بالتدقيق والتحقيق .جميع المسؤولين عن تنفيذ القوانين المالية
حيد وهو الاختصاص الو  يمكن الس من تكوين فكرة شمولية عن تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته،

الذي لا يحال على الس من الخارج، ويبرر هذا التوجه انخراط بلادنا في مفهوم مراقبة مندمجة م 
  .المراحل الثلاثة للعملية المالية
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وقد تم التمييز بين محاسبي مصالح الدولة الملزمين بتقديم المستندات المثبتة كل ثلاثة أشهر لكوم 
مومية ويتحكمون في مسك وضبط الحسابات،وبين محاسبي مكلفون بتطبيق قواعد المحاسبة الع

المؤسسات العمومية الملزمين بتقديم بيانات حسابية استنادا لمسؤوليتهم المحدودة حيث يعود التسيير 
  .المالي للمدير المالي الذي يمسك الحسابات ويحفظ الوثائق الاثباتية

لس الأعلى فلا تخل بمبدأ استقلال القضاء، أما بالنسبة لمهمة التفتيش والتنسيق التي يمارسها ا
ويتولى هذه المهمة لجنة تحدث بأمر للرئيس الأول وتعمل على تقييم تسيير االس الجهوية وكيفية 
تسيير المصالح التابعة لها وطريقة عمل القضاة والموظفين، ولـها كامل السلطات للتحري والرقابة 

أعضاء لجنة التفتيش تساوي او تفوق درجة القاضي الخاضع والاستماع، مع الحرص أن تكون درجة 
  .للتفتيش

أما مضمون المصطلحات التي وردت في المشروع، فإا لا تتطابق بالضرورة مع المصطلحات 
  .والمساطر المقررة ةالمستعملة في القضاء العادي وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الأجهز 

ر المراجع لا تعني التبعية لقاض لآخر، بل تحرص ومن جهة أخرى، فان إحداث مؤسسة المستشا
على الضبط والتدقيق للتغلب على ما يمكن أن يترتب من سهو للمستشار المقرر بالنظر للعدد الكبير 

  .من الملفات التي ينظر فيها
وقد شكلت مراجعة الإطار القانوني للمجلس الأعلى للحسابات والنظام الأساسي لقضاة 

رصة لملاءمة مبالغ الغرامات بما يتناسب والمخالفة المرتكبة مع تحديد أوضح للمعايير المحاكم المالية ف
  .المتبعة في تحديدها

المطابقة  وإذا تعرضت الأجهزة الخاضعة لرقابة الس الأعلى للحسابات لخسارة يتم إرجاع المبالغ
 أخرى تأديبية او جنائية إذا لفائدة هذا الجهاز من رأس مال وفوائد، وهذا لا يمنع من اتخاذ  تدابير

  .اقتضت الظروف ذلك
وبخصوص مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة الس الأعلى للحسابات فهي تسير في اتجاه 

  .اتخاذ احتياطات كبيرة بالنسبة للمراقبة الداخلية من اجل ضمان تسيير سليم لمختلف الأجهزة
 لس يمارس أنواع أخرى من المراقبة تخص استخدام وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن ا

الأموال العمومية التي تتلقاها بعض المقاولات و كل الأجهزة الأخرى التي تساهم الدولة في رأسمالها او 
تتلقى مساعدة مالية من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية،او أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لمراقبة 

  .تخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العموميالس، كما م المراقبة اس
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كما حاولت الإجابات توضيح مجموعة أخرى من النقط  ترتبط بالمساعدة المقدمة الى البرلمان 
والحكومة، والتحريات التي يمكن القيام ا في عين المكان لفحص كيفية تنفيذ ميزانيات الوزارات 

  .تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولةوالأجهزة الأخرى التي 
ويتم نشر التقرير السنوي للمجلس المتضمن لأنشطته ومجموعة من ملاحظاته والأجوبة التي 

  .يتلقاها من السلطات الحكومية،في الجريدة الرسمية
نهما لا وبالنسبة للتساؤلات المطروحة حول الكتابين الثاني والثالث، فقد تم التذكير بان مضامي

تختلف في العموم عن نظيرا في الس الأعلى للحسابات والجهاز القضائي العادي، اللهم بعض 
الخصوصيات التي تم إبرازها في حينها، وستجدون ضمن التقرير شروحات تفصيلية تتضمن جل 

  . الملاحظات التي همت مواد المشروع  في التقرير 
 10الى غاية  2000دجنبر  20مشروع القانون منذ  وللتذكير، فقد شرعت اللجنة في دارسة

  . تاريخ التصويت عليه 2001يوليوز 
  

  السيد الرئيس المحترم، 

  السادة الوزراء المحترمون،

  ،السادة المستشارون المحترمون
بناء على مقتضيات النظام الداخلي لس المستشارين، تقدمت الفرق البرلمانية وبعض      

  : ن بتعديلات همت جل مواد المشروعالسادة المستشاري
  ،]تعديلا 12[الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التجديد والتقدم الديمقراطي *

  ،]تعديلا 13[الفريق  الاشتراكي * 
  ،]تعديلا 50[فريق الحركة الشعبية للأصالة المغربية والعـدالة الاجتماعية * 
  ،]تعديلا 44[فريق الاتحاد الدستوري * 
  ،]تعديلا 12[الفريق الديمقراطي * 
  ،]تعديلا 108[المستشار السيد عبد السلام بروال * 
  ].تعديلات 7[المستشار السيد صالح الحمزاوي * 

وبعد تدارس مختلف هذه التعديلات من طرف اللجنة تم سحب بعض التعديلات وقبول بعضها 
  .والاتفاق على صيغ توفيقية بالنسبة لتعديلات أخرى
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قد تمت المصادقة على اغلب المواد بالإجماع وعلى أخرى بالأغلبية النسبية، وعلى المشروع ككل و 
  :بالنتيجة التالية
  5: الموافقون

  لا أحد: المعارضون
  4: الممتنعون

                                                     
                                                      

  
  

  
  
  

 
 
 
 



 22

 
  
  

  
  

  

  
 لىإكما أحيل المشروع نص 

 اللجنة
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 23



 24



 25



 26



 27



 28



 29



 30



 31



 32



 33



 34



 35



 36



 37



 38



 39



 40



 41



 42



 43



 44



 45



 46



 47



 48



 49



 50



 51



 52



 53

 

 



 54



 55



 56



 57

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 

 

عرض السيد وزير العدل 
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  ملخص المناقشة 
اجمــــع الســــادة المستشــــارون علــــى الأهميــــة القصــــوى الــــتي يكتســــيها مشــــروع القــــانون باعتبــــاره تطبيقــــا 

وراش القانونية الكبرى الـتي  سـطرها التصـريح الحكـومي ن الأأنه يندرج ضم لمقتضيات نص دستوري، كما
  .والتي من شاا أن تجسد تحولا كبيرا في الميدان التشريعي، والرامي إلى تخليق الحياة العامة ودمقرطتها

من هذا المنطلق، ركزت جل التدخلات على ضرورة استيفاء هذا المشروع لجميع الشروط التي تضمن 
  .مله وتطبيقه بالشكل المرجو ومعالجته للمشاكل المطروحة على أرض الواقعتكا

واعتبارا لكون  المشروع جاء معدلا للقانون الحـالي في الشـق المتعلـق بـالس الأعلـى للحسـابات،تمت 
الاشــارة إلى الظــروف التاريخيــة الــتي كانــت وراء إنشــاء هــذا الأخــير والصــعوبات الــتي واجههــا، مــع التســاؤل 

، ومـدى كفايـة الوسـائل 1988ن الأسباب التي أدت إلى عدم مزاولة الـس لمهامـه إلا ابتـداء حـتى سـنة ع
  المادية المتوفرة آنذاك؟

وفي نفس الموضوع، لاحظ العديـد مـن السـادة  المستشـارين ارتبـاط المشـروع بنصـوص قانونيـة مطبقـة، 
العامـــة والقـــوانين  الخاصـــة بالجماعـــات المحليـــة  خاصـــة المتعلقـــة بمدونـــة تحصـــيل الـــديون العموميـــة وبالمحاســـبة

والنصوص المنظمة لكل من المفتشية العامة للمالية والمفتشـية العامـة لـلإدارة الترابيـة التابعـة لـوزارة  الداخليـة 
  .المعتبر كنظام أساسي للقضاة ومرسوم الالتزام بالنفقات 1980وكذا قانون 

ؤسســة طالــب المتــدخلون مــن الحكومــة تزويــدهم بــالقوانين هــذا، ورغبــة في تكــوين صــورة شــاملة عــن الم
  .المعمول ا على الصعيد الدولي سواء تعلق الأمر بتجارب الدول الأوربية أو الدول العربية

نقطـــة أخـــرى حظيـــت بحيـــز وافـــر مـــن النقـــاش وتتعلـــق بـــإطلاق اصـــلاح المحكمـــة علـــى الـــس الأعلـــى 
حظ أن الأمـر لا يتعلـق بمحـاكم بـالمفهوم القضـائي الـدقيق، للحسابات واالس الجهويـة للحسـابات،إذ لـو 

وتم التركيــز علــى المقتضــيات الدســتورية الــتي تــنص علــى المؤسســة ذاــا دون وصــفها بالمحكمة،لهــذا طالــب 
العديـــد مـــن المتـــدخلين بـــالالتزام بالمفـــاهيم المحـــددة في الدســـتور علـــى أن أحـــدهم ابـــرز ضـــرورة الأخـــذ بعـــين 

ت المالية في المشروع،وذكر بان هذا الأخير لا يشير للقانون المـالي بـل تحـدث فقـط عـن الاعتبار المصطلحا
  .الميزانية

  .وحول المساعدة المقدمة للبرلمان لوحظ أن مقتضيات المشروع قلصت من الأهمية المعطاة له
يــة أمــا بالنســبة للمجــالس الجهويــة للحســابات، فــتم التســاؤل عــن الجهــات الــتي ســتحدث ــا في البدا

  .وكذا الرؤية المستقبلية لتعميمها
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وفي نفـــــس الســـــياق، لـــــوحظ أن عـــــددا مـــــن رؤســـــاء الجماعـــــات تـــــتم متـــــابعتهم رغـــــم جهـــــل أغلـــــبهم 
للمقتضــيات القانونيــة المنظمــة لمســؤوليتهم باعتبــارهم آمــرين بالصــرف،وفي هــذا الصــدد  تم الاستفســار عــن 

  .عدد المتابعين والمدانين منهم  وكذا الذين تمت تبرئتهم

  
  :جواب الحكومة

شكر السيد وزير العدل السادة المستشـارين علـى مسـاهمتهم الإيجابيـة الـتي أثـرت النقـاش، وأوضـح أن 
المشروع يكتسي أهمية خاصة ويدخل في إطار اهودات الرامية إلى إخراج المؤسسات التي أحدثها دستور 

ة الفعليــة في ترســيخ ثقافــة  جديــدة في إلى حيــز الوجــود،وان إنشــاء هــذه المحــاكم مــن شــانه المســاهم 1996
تحقيــق مــا  إلىالتعامــل  مــع المــال العــام واحــترام القــانون والنزاهــة والقــيم، وينــدرج في إطــار الآليــات الهادفــة 

  . التزمت به الحكومة
وان المرحلــة الدقيقــة الــتي تعيشــها بلادنــا، يضــيف الســيد الــوزير،تفرض وجــود إرادة للتغيــير والتقــويم في 

المصلحة العليا، وللمشروع تأثير مهم على مصداقية الإدارة والدولة ويقوي الضمانات، لـذلك  فـان سبيل 
  .هذا التوجه يمثل قيمة مضافة لعمل مشترك

  .وأشار أن النصوص يجب أن تعالج في إطار الترتيب الزمني، بانسجام مع المنظومة القانونية
ســواء مــن حيــث مســطرة  الإحالــة او التركيبــة أو وأكــد أن المحــاكم الماليــة هــي محــاكم مــن نــوع خاص،

  . النظام الأساسي للقضاة أو طبيعة مؤسسة النيابة العامة
وهــذه المحــاكم تمثــل وســيلة لمراقبــة تــدبير المــال العــام،ومن الضــروري أن يكــون  جهازهــا منســجما مــع 

ة اختصاصـها سـيكون لا محالـة المنظومة القانونية الدستورية المغربيـة،وان مـدى الملاءمـة بـين تسـميتها وطبيعـ
  .موضوع دراسة من طرف الباحثين من خلال المقارنة مع تجارب الدول الأخرى

  .وابرز أن الوزارة مستعدة للعمل على توفير جميع الوثائق التي يطلبها السادة المستشارين
لــس والــتي الســيد الكاتــب العــام للمجلــس الأعلــى للحســابات،ذكر بالمراحــل التاريخيــة الــتي مــر ــا ا

قسمها إلى أربعة،وذلك بالإشارة إلى نظـام الأمنـاء الـذي كـان قائمـا قبـل الحمايـة، ثم أنظمـة مراقبـة الالتـزام 
عـن طريـق إحـداث اللجنـة المغربيــة  1932و أنظمـة المراقبـة الخارجيـة سـنة  1921بالنفقـات ابتـداء مـن سـنة 

  .فرنسا المحلية للحسابات التي كانت تابعة لمحكمة الحسابات في
  : محطة بارزة في تاريخ المراقبة بعد الاستقلال حيث تم إحداث 1960سنة  وكانت

  المفتشية العامة للمالية؛ -
 اللجنة الوطنية للحسابات؛ -



 72

 .إقرار المراقبة المالية على المؤسسات العمومية -
رة المالية إلى أن بوزا دة، باعتبارها مجرد مصلحة إداريةوقد بقيت تجربة اللجنة الوطنية للحسابات محدو 

، وآنــذاك طرحــت 1976عـين جلالــة الملــك الحسـن الثــاني رحمــه االله رئـيس الــس الأعلــى للحسـابات ســنة 
  :عدة اختيارات تتمثل في 

  تفعيل اللجنة الوطنية للحسابات؛  * 
  أو إحداث غرفة داخل الس الأعلى كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول الإفريقية؛  *
بمبـادرة مـن  1979از مستقل ذو طـابع قضـائي، وهـو الاختيـار الأخـير تبلـور في قـانون أو خلق جه *

  .صاحب الجلالة
عندما تمت المصادقة على الدسـتور المعـدل، حيـث  1996أما آخر محطة في تطور الس فتعود لسنة 

  .أصبح الس مؤسسة دستورية إلى جانب االس الجهوية للحسابات
: العام عـن تجربـة الـس، فأوضـح أن المرحلـة التأسيسـية اسـتغرقت مـدة طويلـةوتحدث السيد الكاتب 

ـــــذي نصـــــب ســـــنة  ، وتحضـــــير الملفـــــات مـــــن الناحيـــــة 1987خاصـــــة تكـــــوين الفـــــوج الأول مـــــن القضـــــاة ال
  .1988إلى  1981الإدارية،والشروع في دراسة قوانين التصفية بالنسبة للفترة الممتدة من 

 حســـابات المحاســـبين العمـــوميين وملفـــات التأديـــب المتعلقـــة بالماليـــة ومـــارس الـــس النظـــر و البـــت في
  .وشؤون الميزانية

  :ومن أجل المقارنة أشار إلى وجود مدرستين على الصعيد الدولي
المدرسـة اللاتينيـة الـتي تقــوم علـى حيـاد المراقــب، وعـدم تبعيتـه للجهــاز التنفيـذي والجهـاز التشــريعي، * 

ف تاريخيـــة،حيث اقتصـــرت المراقبـــة علـــى المحاســـبين العمـــوميين قبـــل أن تنتقـــل وقـــد ارتـــبط هـــذا الحيـــاد بظـــرو 
للآمرين بالصرف، ففي فرنسا مثلا كان المحاسبون فقط هم الخاضعون لاختصاص محكمـة الحسـابات منـذ 

  .وهي منفصلة عن المحكمة السابقة الذكر 1948إلى أن أحدثت محكمة التأديب في   1807
نية، الــتي لا تميــز بــين الأمــر بالصــرف والمحاســب، فكلاهمــا يتحمــل مســؤولية  المدرســة الانجلوساكســو  * 

كاملــة، فــلا يخضــع أي منهمــا للمراقبــة القبليــة ولا يتــوفران علــى وســائل العمــل، علــى أن يخضــعا للمراقبــة 
  .البعدية
كنـدا، : من الدول الـتي أخـذت ـذا الاتجـاهوما يميز هذا النظام هو تبعية هذه المؤسسات للبرلمان، و  
  .إنجلترا
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مهــام الأمــر بالصــرف ومهــام المحاســب الــذي أخــذ بــه في  وفي المغــرب،تم التشــبث بمبــدأ الفصــل بــين
  .فرنسا، مع إدخال بعض التعديلات

، شرع في اتخاذ عدة 1996شتنبر  13وأكد السيد الكاتب العام أيضا انه بعد المصادقة على دستور  
كبـة المقتضـيات الجديـدة في الدسـتور وإدخـال تحسـينات علـى تجربـة إجراءات للقيام للتعـديلات اللازمـة لموا 

للاطــلاع  1998في شــتنبر   ،]وثيقــة في الموضــوع[عمــل الــس، وفي هــذا الاطــار تم تنظــيم منــاظرة وطنيــة
  .المطبقة والاستئناس بالتوصيات التي صدرت عنها تدولة تمثل مختلف الاتجاها 15على تجارب 

مشــــروع قــــانون يتعلــــق بمســــؤولية الأمــــرين بالصــــرف والمــــراقبين والمحاســــبين  وبــــالموازاة مــــع ذلــــك، أعــــد 
  .العموميين

وبمقتضــــى المشـــــروع الحالي،فـــــان الـــــس ســـــيمارس اختصاصـــــاته بصـــــفة تلقائيـــــة وذاتيـــــة  دون انتظـــــار 
مبادرات خارجية، كما هو الشأن بالنسبة للقـانون المـالي الحـالي وسـيمكن القضـاة مـن تكـوين نظـرة شموليـة 

مباشرم للملفات، فيتم الوقوف في نفس الوقـت علـى مسـؤولية الأمـر بالصـرف والمراقـب والمحاسـب،  عند
وبعــد التحقيــق الأولي، يــتم توزيــع المهــام حســب طبيعــة . ويعمــل ــذا التوجــه في كــل مــن إســبانيا والبرتغــال

دائيـة والطعـن بـالنقض القضـايا المطروحـة، ويـتم احـترام درجـات التقاضـي بإمكانيـة اسـتئناف الأحكـام الابت
  .بالنسبة للأحكام الاستئنافية، ويمكن لرئيس الجلسة طلب عقد جلسة سرية إذا اقتضت الظروف ذلك

ولقد تم تطوير مفهوم مراقبـة التسـيير، بتوسـيعه ليشـمل لاول مـرة تقيـيم المشـاريع العموميـة مـع العمـل  
ة العمومية على عكس النظـام السـابق الـذي  على أن تشمل المراقبة الجمعيات التي تتلقى دعما من الأجهز 

  .كان يقتضي  صدور إذن بذلك عن طريق مرسوم 
وفيمــــا يخــــص مســــاعدة الــــس للبرلمــــان والحكومــــة، تم التركيــــز علــــى بعــــض الجوانــــب الخاصــــة بقــــانون 

  .التصفية، والإجابة على طلبات التوضيح المعروضة من طرف رئيسي مجلسي البرلمان
وزارتي الماليـــة والداخليـــة، يمكـــن للمجلـــس أن يطالـــب بالتقـــارير الـــتي تنجزهـــا  وفي إطـــار التنســـيق مـــع
  . المفتشيات التابعة للوزارتين

بات الـــتي تـــدخل في ميـــدان وتجـــدر الإشـــارة في الأخـــير إلى أهميـــة نشـــر تقـــارير الـــس الأعلـــى للحســـا
  . والمتعلقة بالشؤون المالية والميزانية، بالجريدة الرسميةالتأديب 
د ممثــل وزارة الداخليــة ابــرز الأهميــة القصــوى للمشــروع، وذكــر أن المغــرب يحتــل مكانــة مرموقــة في الســي

مجال اللامركزية، وأشـار إلى انـه تمـت إحالـة مشـروع إصـلاح الميثـاق الجمـاعي ومجـالس الجماعـات والأقـاليم 
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السـيد الـوزير الأول  على الأمانة العامة للحكومة وتنكـب حاليـا علـى دراسـتهما لجنـة مصـغرة، بعـد أن قـام
  . بعرض المشروعين عليها

وابرز أن هذه المشاريع دف إلى توسـيع اختصاصـات اـالس المنتخبـة وتحديـد اختصاصـات الـرئيس 
  .ومؤهلاته الثقافية، كما ترمي إلى تخفيف الوصاية وتقليص آجال ممارستها

تقرارها وذلــك بتجديــدها كــل ويهــدف الإصــلاح المتعلــق بمجــالس العمــالات والأقــاليم إلى ضــمان اســ
  . ثلاث سنوات، عوض سنة واحدة، وإحداث نوع من المساواة بين جميع مكوناا وضبط اختصاصاا

وأكـــد الســـيد ممثــــل الخزينـــة العامـــة أن مشــــروع القـــانون المتعلـــق بمســــؤولية الأمـــرين بالصـــرف والمــــراقبين 
لمصـــادقة عليـــه في الـــس الحكـــومي وســـيتم ، تمـــت ا]تمـــت المصـــادقة عليـــه بمجلـــس المستشـــارين[والمحاســـبين 

عرضه على  البرلمان في القريب العاجل، وأوضح أن مبـدأ فصـل المهـام بـين الآمـرين بالصـرف والمحاسـبين تم 
 .تأسيسه بناء على قرار الغرفة الدستورية بما في ذلك قطاع الجمارك

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 75

  
  
  

  
  
  
  

  ـاقشة الموادمنـ
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  اقشة الموادمن

  
  المادة الأولى

  

  :التقديم

الــس الأعلــى للحســابات، : تعتــبر بمثابــة مــدخل للتعريــف بمــواد المدونــة الــتي تجمــع ثــلاث كتــب وهــي
  .والنظام الأساسي الخاص بقضاة المحاكم المالية واالس الجهوية للحسابات،

  ملخص المناقشة

معــين، بخــلاف المــواد الأخــرى،  أثــيرت ملاحظــة شــكلية حــول المــادة تــرتبط بعــدم انضــوائها تحــت بــاب
وعــدم تضــمنها لتقــديم يبــين فلســفة المشــروع، كمــا أشــير إلى ضــرورة الأخــذ بالمصــطلحات الدســتورية والــتي 

خاصـة وأن  ،"اكم الماليـةالمح"بدل مصطلح " الأعلى للحسابات واالس الجهوية للحسابات الس"هي 
  ].كالنفقات والضرائب  [عدة مجالات مالية صرفة لا تدخل ضمن اختصاصها، 

  :جواب الحكومة

تشـــمل هـــذه المـــادة الكتـــب الـــثلاث المكونــــة للمشـــروع علـــى غـــرار بقيـــة المدونات،ويســـند  الدســــتور 
ليشـمل  الـس "  المحـاكم الماليـة" للقانون تحديد قواعد تنظيم وتسيير هذه االس، ولقـد تم اختيـار لفـظ 

علـى سـبيل -ل استحضـار التجربـة الفرنسـية في هـذا الإطـار الأعلى  واـالس الجهويـة، ويلاحـظ مـن خـلا
الجهويـة للحســابات جلـس الأعلــى للحسـابات وإحـداث الغــرف أن صـدور تنظــيم جديـد للم -الاسـتئناس

كــان بمثابــة بدايــة للحــديث عــن هيــأة المحــاكم الماليــة، حيــث اعتــبرت اــالس الجهويــة المحــاكم   1982لســنة 
  .ثابة محكمة استئنافالابتدائية والس الأعلى بم
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  المجلس الأعلى للحسابات: الكتاب الأول

  الاختصاصات  والتنظيم: الباب الأول

  اتالاختصاص: الفصل الأول 

  :3و 2المادتين 
  

  :التقديم
، وفصـلت المـادة الثالثـة اختصاصـات ] 97و 96الفصلين [ة بالمقتضيات الدستورية ذكرت المادة الثاني

التـــدقيق  والبـــت في الحســـابات والتأديـــب ومراقبـــة تســـيير الأجهـــزة المنصـــوص عليهـــا في الـــس المتمثلـــة في 
الكتــاب الأول مــن المدونــة، والبــت في طلبــات اســتئناف الأحكــام النهائيــة الصــادرة عــن اــالس الجهويــة، 

ه في بالإضــافة إلى ممارســة مهــام التنســيق والتفتــيش بالنســبة للمجــالس الجهويــة علــى غــرار مــا هــو معمــول بــ
  . النظام القضائي للمملكة
  ملخص المناقشة

لاحظ أحد المتدخلين أن الس الأعلى للحسابات واالس الجهوية تمارس الرقابة العليـا علـى تنفيـذ 
قــوانين الماليــة الــذي يــتم عــن طريــق الأمــر بالصــرف والمحاســب، وهمــا  يخضــعان في ممارســتهما لعــدة قــوانين 

  .لصدد تم التساؤل عن أشكال المراقبة التي يخضعان لها ودرجتها ، وفي هذا ااتحدد مسؤوليتهم
تحققـــه مـــن ســـلامة العمليـــات المتعلقـــة بمـــداخيل ونفقـــات الأجهـــزة الخاضـــعة "كمـــا لـــوحظ أن عبـــارة  

  .تفيد وجود أجهزة تنفق المال العام ولا تخضع للمراقبة..." بمقتضى القانون لرقابته
ساعدة التي يقدمها الس للبرلمان والحكومة لـوحظ أن الدسـتور يـنص وحول الفقرة الثالثة المتعلقة بالم

  ".يقدم" بينما جاء المشروع بلفظة " بذل"على 
ولـــوحظ أن اختصاصـــات الـــس الأعلـــى للحســـابات تجمـــع بـــين المهمـــة الإداريـــة المتمثلـــة في التـــدقيق 

الأجهــزة المنصــوص عليهــا في هــذا  والبــت في الحســابات والمهمــة القضــائية الــتي هــي التأديــب ومراقبــة تســيير
فهل هي مهام قضائية أم انه مجلس يجمـع بـين الاختصـاص  الكتاب،فتم التساؤل عن طبيعة مهام الس،

مــن  1في الفقــرة  علــى تــدقيق حســابات المحاســبين العمــوميين التنصــيص فقــطالقضــائي والإداري ولمــاذا تم 
  .دون غيرهم 3المادة 

، تم التذكير باسـتقلال المحـاكم 3تيش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة وبخصوص مهمة التنسيق والتف
في النظام القضائي، والاستفسار عن طبيعة هذا التفتيش الذي يقوم به الس الأعلى للحسـابات، وعمـا 

  .إذا كان بمثابة سلطة تسلسل إداري إزاء االس الجهوية
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ى تكـــوين قضـــاة مختصـــين في الشـــؤون الماليـــة، وبرصـــد ودعـــا عـــدد كبـــير مـــن المتـــدخلين إلى العمـــل علـــ
  . الإمكانيات اللازمة للمجلس حتى يستطيع القيام بمهامه في احسن الظروف

  : جواب الحكومة

إن المــادة الثالثــة تــذكر بتسلســل اختصاصــات الــس، علمــا بــان البــت في الحســابات هــو اختصــاص 
العمـــوميين بالدرجـــة الأولى، الملتـــزمين بتقـــديم حســـابام يمارســـه الـــس بكيفيـــة تلقائيـــة، ويهـــم المحاســـبين 

  . لمراجعتها وتدقيقها، من اجل منحهم براءة الذمة أو تسجيل العجز الحاصل
أما الاختصاص الثاني المرتبط بالتأديب فيهم جميع المسؤولين عـن تنفيـذ  القـوانين الماليـة وهـم الآمـرون 

  .رم، وقد حددت المخالفات والعقوبات  في نص المشروع بالصرف والمحاسبون والمراقبون ومن تحت إم
وتمت الإشارة إلى أن المقصود بالأجهزة ،هي كـل الأجهـزة المنصـوص عليهـا في هـذا الكتـاب،  ومنهـا 

اقبـة حسـابات مصالح الدولة والمؤسسـات العموميـة، علـى أن اـالس الجهويـة للحسـابات هـي المختصـة بمر 
  .وتسييرها الجماعات المحلية وهيئاا
بصيغة عامة ، فيهـدف إلى تحقيـق ولايـة شـاملة في مجـال مراقبـة  صـرف " للقانون" أما استعمال لفظ 

  .المال العام،  كاختصاص مراجعة حساب الإعانات المالية المتعلقة بالانتخابات مثلا
أساس أن القضـاة أما التنسيق والتفتيش الذي يمارسه الس الأعلى إزاء االس الجهوية، فيقوم على 

  . يؤلفون هيئة موحدة
وقد دفعت الصعوبات العملية في التجربة الفرنسية إلى تكوين لجنة خاصة مكلفة بالتنسيق بين قضاة 

  .الس المركزي وقضاة االس الجهوية
وهكـذا فــان الــس الأعلــى للحســابات يقــوم بالتنســيق مــع اــالس الجهويــة في مجــال مراقبــة التســيير،   

قييم بعـض المشـاريع العموميـة بصـفة شموليـة علـى الصـعيد الوطني،وهـو مـا يمكنـه مـن  تقـديم ملاحظـات كت
  .عامة في تقريره  السنوي المرفوع الى جلالة الملك

لا يتنـاقض مـع الاسـتقلالية، بـل قـد يـدعمها، فهـو يمـارس بصـفة  -كضـرورة  -وللإشارة فان التفتـيش 
  .لإداريتسلسلية، وينصب أساسا على التسيير ا

مع الإشارة الى ضـعف المراقبـة  -أما المراقبة  فإا تشمل الميزانية العامة للدولة و المؤسسات  العمومية
  .بالإضافة إلى الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا من الدولة  -الداخلية لهذه الأخيرة

ثالــث في اقــرب وعلــى صــعيد التــأطير، فقــد تم توظيــف فــوجين مــن القضــاة علــى أن يــتم إلحــاق  فــوج 
  .وقت ممكن 
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أما التوظيف المباشر، فيتم عن طريـق تلقـي طلبـات المرشـحين لعرضـها علـى لجنـة انتقـاء تتـولى دراسـة  
  .طلبام

  

  التنظيم: الفصل الثاني 

  التأليف: الفرع الأول 

  7إلى  4المواد من 
  

  :التقديم
المادتــان الخامســة والسادســة بإمكانيــة تحــدد المــادة الرابعــة القضــاة الــذين يتكــون مــنهم الــس، وتتعلــق 

تعيـــين مـــوظفين أو خـــبراء في القطـــاع الخـــاص لمـــدة محـــدودة في اـــال الإداري علـــى وجـــه التحديـــد وتقيـــيم 
الـــبرامج دون أن يتـــدخلوا في اـــال القضـــائي،ويمكن اللجـــوء إلى هـــذه الإمكانيـــة  لتقيـــيم مشـــاريع عموميـــة 

  .ضخمة
  .بدون مناقشة

  

  لرئيس الأولا: الفرع الثاني 

  13إلى  8المواد من 
  :التقديم

المنصوص عليها في القانون الحالي والتي " الرئيس"حدد هذا الفرع اختصاصات الرئيس الأول، عوض 
أصـــبحت تطلـــق علـــى رئـــيس الـــس الجهـــوي للحســـابات ســـيرا علـــى مـــا هـــو مقـــرر في التجـــارب الأجنبيـــة 

  .والنظام القضائي العادي
يات هو الإشارة إلى إمكانيـة ترأسـه للغـرف، وتقديمـه لملاحظاتـه واقتراحاتـه إلى والجديد في هذه المقتض

الـــوزراء المختصـــين بواســـطة مـــذكرات اســـتعجالية، ويتـــولى مخاطبـــة بـــاقي المســـؤولين في المؤسســـات العموميـــة 
  .رؤساء الغرف ورؤساء الجهوية للحسابات

  ملخص المناقشة

وتـدبيره، وتنظـيم مصـالحه والانعكاسـات الماليـة المترتبـة تم الاستفسار عن مهام الإشـراف علـى الـس 
  .عنها
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الموكولة إليه، وعما إذا كان الأمر يتعلق بإشراف فقط، " مراقبة القضاة"وتم التساؤل عن طبيعة مهمة 
  .الإشراف لم يشر إلى كتابة الضبط أم بمراقبة تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، ولوحظ أن هذا

ــــارة   وبالنســــبة لميزانيــــة في ســــياق " إعــــداد مشــــروع الميزانيــــة" الــــس، تم الاستفســــار عــــن مــــدلول عب
الماليـــة، كمــــا أن تعيـــين رؤســــاء اـــالس الجهويــــة  هاســـتقلالية الـــس تجــــاه  أي  تـــدخل لتحديــــد اعتماداتـــ

الاســـتقلالية، واعتـــبر أحـــد الســـادة المتـــدخلين أن تفـــويض  أللحســـابات مـــن طـــرف الـــرئيس الأول يخـــل بمبـــد
  .وقيع لا يستند إلى أي أساس باعتباره يتعلق بموضوع ماليالت

بــالنظر إلى كــون  " الــوزراء "ومــدى شموليــة كلمــة "  الجلســة الرسميــة "وطرحــت تســاؤلات حــول مــدلول 
يومــا كأجــل للإجابــة علــى المــذكرات  60بالصــرف،  وعــن ســبب تحديــد  نكتــاب الدولــة لهــم  صــفة الآمــري

يـه نسـخ منهـا صـحبة الأجوبـة المتعلقـة ـا إلى الـوزير الأول ووزيـر الماليـة، الإستعجالية، وعن الغاية من توج
وعما إذا كان المفتش العام لوزارة معينة، يعتبر بمثابة جهاز للمراقبة، وعن إمكانية الطعن في الوسائل  الـتي  

  . يستعملها الرئيس الأول لممارسة اختصاصاته
  :جواب الحكومة

بدلت تســــمية الــــرئيس الجديــــدة، مقارنــــة مــــع النظــــام الحــــالي، حيــــث اســــتتمــــت الإشــــارة إلى التغيــــيرات 
رؤســاء للمجــالس  ، ولم يــتم التنصــيص علــى نــواب الــرئيس الــذين أصــبحوا رؤســاء للغــرف أوبــالرئيس الأول

  .، كما تم حذف إطار قضاة الحساباتالجهوية
الأول عليهـا وعلـى  وبالنسبة لكتابة الضبط تم الحديث عنها كمؤسسة لا كموظفين، ويشرف الرئيس

  .القضاة وباقي الموظفين
تــــتم حســــب الإمكانيــــات حــــتى تكــــون لهــــا  فــــان هيكلتهــــا ةوبخصــــوص تنظــــيم مصــــالح المحــــاكم الماليــــ

  .استقلالية في تنظيم أمورها الداخلية، كما أن القانون يلزم بتخصيص غرفة للتأديب واستئناف الأحكام
وتشمل على   surveillance laفهي ترجمة لمصطلح  8 من المادة 3أما المراقبة الواردة في الفقرة 

  .سبيل المثال، التصريح  بممتلكات القضاة
وعن تفويض الإمضاء، تمت الإشارة إلى غياب تجربة سابقة بالنسبة للمجالس  الجهويـة، وأن المرونـة  

  .استهدفت التجاوب مع الحاجيات
سلوب الانجلوساكسوني، فان االس تتـولى  فقـط وبالنسبة للميزانية فباستثناء الأنظمة التي تأخذ بالأ

  . إعداد مشروع ميزانياا
  .في القانون الحالي" الجلسة الحافلة" و تمت الإشارة إلى أن الجلسة الرسمية تقابل
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وتم التــذكير بــأن اختصــاص النيابــة العامــة ينحصــر في الميــادين القضــائية، والقــرارات الإســتعجالية الــتي 
لأول يكــــون موضــــوعها القضــــايا الــــتي لا يمكــــن أن يكــــون الآمــــر بالصــــرف او المحاســــب يتخــــذها الــــرئيس ا

  .مسؤولا عنها لوحده
أما توجيه نسـخ مـن المـذكرات الإسـتعجالية والأجوبـة المقدمـة بشـأا إلى الـوزير الأول، فيـتم مـن بـاب 

 يهم الخزينة العامـة ومديريـة الإخبار وتنسيق أعمال الحكومة، وبالنسبة لوزير المالية باعتبار موضوعها المالي
المحاسبة العمومية حتى تتمكن من اتخاذ القرارات بشأن الثغـرات المحاسـبية، و يمكـن دمـج بعـض الإجابـات 

  .وغيرها من المذكرات التي لم يجب عنها،في إطار البيان السنوي
ياق  المبـادرة المتخـذة كما عهد للمفتشين العامين في الوزارات بمتابعة تنفيذ القرارات المستعجلة في سـ

من طرف صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه االله، للرفع مـن هـذه المفتشـيات وتعميمهـا في الـوزارات 
  .لتكون بمثابة صلة وصل ما بين الس والوزير

وتقــوم لجنــة . ومــن جهــة أخــرى، فــان بعــض الملفــات تســتوجب تــدخل الــرئيس الأول وترأســه الجلســة
ير بتحضــير وتحديــد أســبقيات كــل غرفــة، كمــا يقــع التــداول حــول الاقتراحــات الــتي يصــادق الــبرامج والتقــار 

  .عليها الرئيس الأول حتى تكتسي الصبغة التنفيذية
وفي إطار مساعدة الس للحكومة، يمكن للوزير الأول أن يطلب إدماج بعض العمليـات الرقابيـة في 

بالميـــادين  حيـــث أن القـــرار يتعلـــق: لمفـــاهيمبعـــض اوتم تقـــديم إيضـــاحات حـــول . إطـــار البرنـــامج الســـنوي
  .الإدارية، أما الأمر فله صبغة قضائية على أن المقرر يخص حالات محددة كتعيين الموظفين مثلا

هـــذا، وأن رئـــيس الـــس الجهـــوي ســـيكون بمثابـــة آمـــر بالصـــرف مساعد،وينحصـــر التفـــويض بالنســـبة 
  . للكاتب العام للمجلس على الإمضاء فقط 

ر الإشـــارة إلى أن تعيـــين الآمـــرين بالصـــرف المســـاعدين لـــيس شخصـــيا، وأن تفـــويض  الإمضـــاء وتجـــد
  . تفويض تسيير المديرية أو المصلحة وتفويض خاص بالاداءات والمداخيل: يكون في حالتين هما

  

  الوكيل العام للملك: الفرع الثالث
  14المادة 

  
  :التقديم

مــن القــانون المعمــول بــه حاليــا، مــع إضــافة جديــدة،  11 و 4تتضــمن المقتضــيات الــواردة في المــادتين 
  .14متضمنة في الفقرة الثانية من المادة 
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  ملخص المناقشة
قياسـا علـى مـا هـو معمـول "الوكيـل العـام للملـك" عـوض " المفوض الملكي" اقترح استعمال مصطلح 

  .نيابة العامةبالنسبة لل 13به في المحاكم الإدارية، مع تحبيذ الأخذ بنفس مقتضى المادة 

ولــوحظ أن المشــروع لم يتحــدث عــن اختصاصــات الــس القضــائية والــتي كــان مــن الأفضــل التطــرق 
صـياغة الفقـرة مـا قبـل واقـترح كـذلك إعـادة . العام للملـكإليها في بداية المشروع وقبل الحديث عن الوكيل 

  .14الأخيرة من المادة 

لـك يخضـع للـرئيس الأول للمجلـس، كمـا تمـت المطالبـة وتم التساؤل حول ما إذا كان الوكيل العام للم
  ".كتابة الضبط"، أم "الكتابة الخاصة"هل هي " الكتابة"بتوضيح المقصود بلفظ 
  :جواب الحكومة

، تم التوضـيح أن هـذه النقطـة أخـذت حيـزا كبـيرا مـن الوقـت "الوكيـل العـام للملـك"فيما يتعلق بتسمية
،  "الوكيــل العــام للملــك"ذه التســمية، مــع الإشــارة إلى أن مــدلول عنــد دراســتها قبــل  أن يقــرر الاحتفــاظ ــ

كما ورد في نص المشروع،يختلف عن المدلول الجاري به العمل لدى المحـاكم العاديـة، إضـافة إلى أن وكـلاء 
الملــك، حســب الــنص موضــوع الدراســة، لا يمثلــون  الدولــة، وانمــا يســهرون علــى تنفيــذ القــانون، ولهــم حــق 

  .رات السالطعن في قرا
المعمول به في المحاكم الإدارية، حصل الاتفاق على عدم الأخذ به " المفوض الملكي" وبالنسبة للفظ 

  . الواردة في النص تفي المشروع، وتم الاحتفاظ  بالتسميا
ومـن جهــة أخــرى، وجوابــا علــى التســاؤل المتعلــق بحضــور النيابــة العامــة، تمــت الإشــارة إلى أن حضــور  

ة ممكــن في جلســات هيئــات الــس، و لهــا  أن تنيــب عنهــا مــن يحضــر محلهــا، ثم إن الــرئيس هــذه الأخــير 
  . الأول لا يمارس أي إشراف على الوكيل العام للملك

، "ديـوان"، فإا تعتبر بمثابة 14كما جاءت في الفقرة الأخيرة من المادة "  الكتابة" وبالنسبة لتسمية 
  ".الكتابة"رات مع الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يستعمل لفظ على غرار ما هو معمول به في الوزا
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  الكاتب العام:الفرع الرابع
  15المادة 
  

  : التقديم
مـــن القـــانون الجـــاري بـــه العمـــل حاليـــا، وتتضـــمن نفـــس الاختصاصـــات  12هـــذه المـــادة تقابـــل المـــادة 

  : ، مع إضافة فقرتين 12المذكورة في المادة 
  ة الكاتب العام للرئيس الأول في تنسيق أشغال االس الجهوية، مؤازر : الفقرة الثالثة -

الفقرة الأخيرة وتنص على إمكانية تفويض الإمضاء إلى الكاتب العام من قبل الرئيس الأول بقرار،  -    
 .في المسائل التي تتعلق بتسيير موظفي المحاكم المالية

  ملخص المناقشة

لعــام بالحســابات الــتي يقــدمها للمجلــس وارتبــاط هــذه المهمــة تم التســاؤل عــن كيفيــة توصــل الكاتــب ا
  .  إذا كانت كل إدارة تقوم بإحالة حساباا السنوية إلى الس، داخل الآجال محددة، وعمابآجال 

ومــن جهــة أخــرى، تمــت المطالبــة بتوضــيح عمليــات التنســيق بــين الــس الاعلــى للحســابات واــالس 
  .ص ا الكاتب العامالجهوية للحسابات الذي  يخت

ولم ير بعض المتدخلين داعيا  للتنصيص على اختصاصات الكاتب العام على مستوى القانون، على 
المســـؤولية السياســـية ملقـــاة بالدرجـــة  ، وأنبالإشـــراف الإداري ومســـاعدة الـــرئيس الأول انـــه مكلـــفاعتبـــار 

  .الأولى على الرئيس الأول
اختصــاص الكاتــب العــام مــع التأكيــد علــى أن المســـالة ذات  وفي هــذا الصــدد اقــترح إعــادة النظــر في

ملاحظة وأثيرت .  إلى كتابة الضبط 15طبيعة تنظيمية صرفة، وإسناد مهام الكاتب العام الواردة في المادة 
  . التنصيص على أدائه لليمين عند تعيينهكاتب العام في حالة تغيبه، وعدم تتعلق بمن ينوب عن ال
  :جواب الحكومة

لتوضيح أن مهمة الكاتب العام تنحصر في سهره علـى ان يـتم تقـديم هـذه الحسـابات  مـن طـرف تم ا
المحاســبين العمــوميين داخــل الآجــال المحــددة، وفي هــذا الصــدد، تم الترحيــب  بكــل صــيغة جديــدة تــبرز دور 

  .ومهمة الكاتب العام  بشكل أكثر جلاء
فقــد " يســهر، ويســاعد، ويــؤازر" مــن قبيــل 15وبالنســبة للمصــطلحات الــتي اســتعملت في نــص المــادة 

  .تمت الإشارة إلى أا تتعلق بمهام إدارية
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  كتابة الضبط:الفرع الخامس

 16المادة 
  

  :التقديم
تولــت هــذه المــادة الإشــارة إلى مهــام كتابــة الضــبط بــالس الأعلــى للحســابات، كمــا ألزمــت كتــاب 

  .تمان السر المهنيالضبط بأداء اليمين قبل الشروع في مزاولة مهامهم وك
  ملخص المناقشة

بخصوص هذه المادة تم التساؤل عن اختصاصات كتابة الضبط، بالنسبة لتسجيل الحسابات والوثائق 
  .المحاسبية وكيفية توزيعها على الغرف والمعايير المعتمدة في هذا التوزيع

ع قاعـدة خاصـة بـه، واقـترح عـدم تم التأكيد على أهمية وض] الفقرة الثانية من المادة[ وبالنسبة للتبليغ 
التنصــيص علـــى أداء اليمـــين مـــن طـــرف كتـــاب الضــبط، في حـــين ذهـــب رأي آخـــر إلى اقـــتراح إلغـــاء الفـــرع 

كمـا اقـترح اسـتبدال العنـوان الـذي يحملـه المشـروع، . الخامس ما دامت كتابة الضبط تخضـع للكاتـب العـام
  ."المحاكم المالية الإدارية: " بالعنوان التالي
  :الحكومةجواب 

في جواا، أوضحت الحكومة أن مراقبة حسن تدبير المال العام ليس من الضروري أن يتم عـن طريـق 
المحكمــة، لكــن المغــرب اختــار هــذه الوســيلة، حيــث ظلــت  مراقبــة تــدبير المــال العــام منــذ ســنوات تــتم عــن  

راقبة والاقتباس من المرجعية طريق المحكمة، وهذا راجع لأسباب رئيسية تتمثل في تكريس فكرة استقلال الم
  .القضائية،فضلا عن البعد الرمزي، أي ما يعبر عنه بالقدسية

امــا بالنســبة للمصـــطلحات الــتي تم اســـتعمالها في نــص المشــروع، فإـــا لا تعــني بالضـــرورة نفــس المعـــنى 
اتــب الضــبط في الــس الأعلــى للحســابات لــيس هــو ك الــذي  تحملــه بالنســبة للمحــاكم العاديــة، فكاتــب

  .الضبط التابع لوزارة العدل
وفيمـــا يخـــص التســـمية الـــتي  عنـــون ـــا نـــص المشـــروع، فـــإن ذلـــك يرجـــع الى الازدواجيـــة بـــين المرجعيـــة 

  .القضائية والمرجعية الإدارية
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  هيئات المجلس:الفرع السادس 
  24إلى  17المواد من 

  
  :التقديم

  .ة للمجلس الأعلى للحساباتخصص هذا الفرع للحديث عن الهيئات التداولية والاستشاري
فالجلسة الرسمية، تنعقد بمناسبة تنصيب القضاة الجدد، وتلقي اليمين بعـد فـوزهم في امتحـان التأهيـل، 
حيـــث يحضـــر هـــذه الجلســـة جميـــع القضـــاة ســـواء كـــانوا ينتمـــون للقضـــاء الجـــالس أو القضـــاء الواقـــف، وقـــد 

دعو شخصــيات أخــرى لحضــور الجلســة أضــيف لهــذا الــنص، مقتضــى جديــد يســمح  للــرئيس الأول بــان يــ
  .الرسمية

وتملــــك هيئــــات الغــــرف اتمعــــة اختصاصــــا ذو طبيعــــة استشــــارية كإبــــداء الــــرأي في المســــائل المتعلقــــة 
بالاجتهـــاد القضـــائي، واختصـــاص يتمثـــل في البـــت في القضـــايا المعروضـــة علـــى الـــس بنـــاء علـــى ملـــتمس 

 .قض حكم سبق للمجلس أن أصدرهالنيابة العامة، أو القضايا المحالة عليه بعد ن
وبالنســـبة لهيئـــة الغـــرف المشـــتركة، فإـــا تخـــتص بالبـــت في طلبـــات  الاســـتئناف الـــتي يكـــون مصـــدرها 

  .المحاكم الجهوية للحسابات وكذا غرف الس الأعلى نفسه
  ملخص المناقشة

، كمـا أـا لا اقترح حذف الجلسة الرسمية،من هيئات الس، على أساس أا فقـط جلسـة بروتوكوليـة
  .تشكل هيأة بالمفهوم القانوني 

، وكـذلك حـول 19الفقـرة الأولى مـن المـادة  -كما تم التساؤل حـول مـن يتـولى رئاسـة الجلسـة الرسميـة 
  .إبداء الرأي في الاجتهاد القضائي، علما بان هذا الأخير يصدر عن المحاكم القضائية

كمــا ]. 19م[ القضــايا المعروضــة علــى الــس وتم التســاؤل حــول مــا إذا كانــت هنــاك آجــال للبــت في
تمــت المطالبــة بمزيــد مــن التوضــيح حــول ســبب إحــداث هيئــة الغــرف المشــتركة، وحــول مــا إذا كانــت الجلســة 

  .الرسمية هيئة أم لجنة
طـــــرح تســـــاؤل حـــــول الأســـــباب الـــــتي علـــــى أساســـــها أســـــندت لغرفـــــة المشـــــورة  22وبخصـــــوص المـــــادة 

  .23لمادة،كما تمت المطالبة بتوضيحات أكثر بخصوص المادة الاختصاصات التي وردت في هذه ا
وتم التساؤل عن الغاية من التنصيص على عضـوية الكاتـب العـام في غرفـة المشـورة، إضـافة إلى ضـرورة 

للحســـابات مـــن الناحيـــة الماديـــة والبشـــرية، ومـــا إذا كانـــت هـــذه  معرفـــة الوضـــعية الحاليـــة للمجلـــس الأعلـــى
  .هذه المؤسسة بالدور المنوط ا دستوريا الوضعية تساعد على قيام
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ومــن جهــة أخــرى، تمــت المطالبــة بتزويــد اللجنــة بإحصــائيات حــول القضــايا الــتي يبــت فيهــا الــس في  
مـن نـص المشـروع نظـرا لكوـا جـزء مـن قـانون الماليـة " الميزانيـة" كل اـالات واقـترح كـذلك حـذف عبـارة 

  .السنوي
كل من غرفة المشورة والغرفة اتمعة مع ملاحظة أن اختصاص رئيس ولوحظ كذلك تشابه في تركيبة  

واقــترح  . غرفــة المشــورة، المتعلــق بــالتقرير الســنوي والتقريــر حــول تنفيــذ قــانون الماليــة، هــو اختصــاص مــوسمي
  .كذلك إسناد اختصاصات الغرف اتمعة إلى غرفة المشورة

سابات واالس الجهوية، لوحظ أا غير كافية، ممـا وفيما يتعلق بالموارد البشرية للمجلس الأعلى للح
يدعو  إلى مسطرة  التوظيف المباشر، وهو ما يطرح مشـكلة علـى مسـتوى الأشـخاص الـذين سيسـتفيدون 
مــن عمليــة التوظيــف بالنســبة لمــؤهلام وتكــوينهم، حــتى يكونــوا قــادرين علــى إنجــاز مــا سيســند إلــيهم مــن 

  .مهام
  :جواب الحكومة

جلســـة الرسميـــة، تم التوضـــيح أـــا تشـــكل إحـــدى هيئـــات الـــس، نظـــرا لاحتمـــال حضـــور بالنســـبة لل
جلالـة الملـك أو ضـيف كبـير في هـذه الجلسـة، إضـافة إلى الرغبـة في إبـراز أهميـة اليمـين الـذي يؤديـه القضــاة 

  .عند تنصيبهم في هذه الجلسة، كما أن الجلسة الرسمية ليست لها صبغة احتفالية أو بروتوكولية
لم يــتمكن خــلال الفــترة الانتقاليــة مــن  شــر للقضــاة، تم التوضــيح أن الــسبخصــوص التوظيــف المباو 

  .ملء أكثر من نصف المقاعد الشاغرة الخاصة بالقضاة
وبخصوص الكاتب العام للمجلس، فقد تمت الإشارة إلى أن دوره استشاري في المسائل ذات الصبغة 

  .التحضيرية

، تمت الإشارة إلى أا جاءت مقرونة بكلمـة ]23المادة " [الميزانية"بلفظ وبخصوص الملاحظة المتعلقة 
حــتى يمكــن اســتدراك أي إغفــال تكــون لــه علاقــة بالميزانيــة، ومــن جهــة أخــرى فــان مراقبــة " الشــؤون الماليــة"

  .الس لا تقتصر على القضايا ذات العلاقة بالميزانية، بل تمتد إلى كل ما هو ذي طبيعة مالية
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  الاختصاصات والمساطر: ب الثانيالبا

  التدقيق والبت في الحسابات: الفصل الأول

  التدقيق والتحقيق: الفرع الأول 

  35إلى  25المواد من 
  

  :التقديم
الجديـــد الـــذي جـــاء بــــه هـــذا الفـــرع أن التــــدقيق والتحقيـــق أصـــبح يــــدخل في إطـــار المنظـــور الشــــمولي 

ـــه الفرصـــة ليطلـــع علـــى المعطيـــات للمؤسســـة، إذ أن القاضـــي عنـــدما يباشـــر اختصاصـــه ا لقضـــائي تكـــون ل
المتعلقــة بتنفيــذ ميزانيــة المؤسســة ســواء كانــت مصــلحة مــن مصــالح الدولــة أو مؤسســة عموميــة، ولهــذا سمــي 
بالتدقيق والتحقيق، وهو بمثابة مرحلة إداريـة أوليـة قبـل الفصـل دون حاجـة للإحالـة، إذ يعتـبر الاختصـاص 

س من الخارج اللهم ما يتعلق بالتسيير الفعلي الذي يقتضـي تـدخل الوكيـل الوحيد الذي لا يحال على ال
  .العام للملك

ويبدأ العمل بتقديم المحاسب العمـومي للحسـاب،وفي هـذه النقطـة تم التمييـز بـين الحسـاب الـذي يلـزم 
ـــة كـــل ثلاثـــة أشـــهر، بـــارا والبيـــان الحســـابي لمحاســـبي المؤسســـات العموميـــة اعت بتقديمـــه محاســـبو مصـــالح الدول

  .لمسؤوليتهم المحدودة 
وتبعا لذلك يضمن الـس مواكبتـه للمراقبـة، بحيـث تلـزم القـوانين المحاسـبين بتقـديم حسـابام للخـازن 

و تطـرح في بعـض الأحيـان بعـض الصـعوبات انطلاقـا مـن طـرح أسـئلة علـى  العام بنفس وثيرة ثلاثة أشهر،
هـذه الكيفيـة مـن الإحـالات علـى الـس، إذ أن المحاسب لا تدخل في اختصاصه، ومن جهـة ثانيـة تقلـل 

هــذا الأخــير يحيــل علــى نفســه القضــايا الــذي تثبــت لديــه فيهــا مســؤولية الأمــر بالصــرف والمراقــب بجانــب 
  .المحاسب

كمـــا أن الإحـــالات في مجـــال التأديـــب قـــد تشـــتمل علـــى أفعـــال ترجـــع للســـنة الماضـــية الـــتي لم يرســـل 
ليه اتخاذ القـرار المناسـب، وقـد قـررت الغرامـة كعقوبـة في حالـة عـدم بعد حسابا بشأا، فيسهل ع المحاسب

  .بعث الحساب
وتم إدخال مؤسسة المستشار المراجـع كاحتيـاط وضـمان لدقـة الأعمال،فالتجربـة بينـت وجـود ضـغط   

كبير على المستشار المقرر اعتبارا للكم الهائل من الوثائق التي يجـب عليـه مراقبتهـا،ومن شـأن تعيـين قاضـي 
مراجــع مــن نفــس الدرجــة أو درجــة أعلــى ضــبط عمــل المستشــار وتدقيقــه بالإضــافة للنيابــة العامــة، وهــذا 

  .احتياط ثاني 
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 .درهم عن كل شهر من التأخير 500درهم و  1000هذا، وقد تم الرفع من الغرامة إلى 
  ملخص المناقشة

التأديــب، مــع العمــل  ودوره الأساســي بالنســبة لاختصــاص تم التأكيــد علــى أهميــة هــذا الاختصــاص،
  .على توفير الإمكانات اللازمة لتسهيل مأمورية المحاسبين

، أن هناك نوعا من الميز بين ما يخضع للُُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌محاسبة والمراقبـة ونوعيـة 25ولوحظ بالنسبة للمادة 
ؤسسـات الوثائق المطلوبة، إذ يلزم محاسبو مصالح الدولة بتقديم حساباا، بينما لا يطلـب مـن المحاسـبين الم

المحاسـبون يلزمـون ببعثهـا تلقائيـا، وتم  إنالعمومية سوى بيانات، كما ان الس لا يطالب بالحسابات بـل 
التســــاؤل عــــن كيفيــــة تحديــــد مــــدلول احــــترام الأنظمــــة والآجــــال وكيفيــــة معالجــــة الحالــــة الــــتي لا تتــــوفر فيهــــا 

  .لغرامة التهديديةللمحاسب الوثائق علما بان المشروع يجيز الحكم عليه بالغرامة وا
  ".ثلاثة أشهر"فتمت المطالبة باستبدال ربع السنة الوارد في الفقرة الثانية ب 26أما بالنسبة للمادة 

وتم التســـاؤل عـــن ســـبب عـــدم مواكبـــة مراقبـــة الـــس للمؤسســـات العموميـــة كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة 
يريــة وانمـا وصــفية، وتقتصــر علــى ليســت تقر  -حســب أحــد المتـدخلين –لمصـالح الدولــة، خاصــة أن مراقبتـه 

  .مراقبة اوجه الصرف وفق الاعتمادات المحددة
وتمـت المطالبــة بعــدم ســريان آجــال التقــادم بخصـوص هــذه المخالفــات والــتي يجــب أن تــدخل في إطــار  

  .الجرائم المستمرة
زارات وفي إطــار نفــس المــادة، تم التســاؤل عــن اــال الــذي تصــنف فيــه الغــرف المهنيــة خاصــة أن الــو  

  .الوصية تقوم هي الأخرى بالعمليات التفتيشية
هل هو المدير : وبالنسبة للأجهزة العمومية  تم الاستفسار عن المسؤول الذي له صفة الآمر بالصرف

العام أو المدير الجهوي أو المدير المحلي وعن دور مراقبي الحسابات الموجودين ذه المؤسسات طبقا لقانون 
  . ولية مجالس الإدارة في هذا االالشركات، وكذا مسؤ 

، تم التساؤل عن ماهية القوائم التي يضعها وزير الماليـة الـواردة في الفقـرة الأولى 27وفيما يتعلق بالمادة 
واــال الــذي تــدخل فيــه، والكيفيــة الــتي سيســاعد ــا الامــر بالصــرف الــس، وطريقــة التبليــغ ، علمــا بــان 

  .عله غير مستقل نظام التسلسل الإداري قد يج
، وكـذا "تلقائيـا"ب] 27مـادة [الـواردة في الفقـرة الثانيـة " من تلقاء أنفسـهم" وقد اقترح تعويض عبارة 

علـــى اعتبـــار انـــه وقـــع  28المتضـــمنة في الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة " مســـؤولا عـــن العمليـــات" حـــذف عبـــارة 
  .التنصيص عليها في قوانين أخرى
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اقبـــة ســـيؤدي إلى الجمـــود والـــبطء، فـــالآمر بالصـــرف يخضـــع لجهـــاز مراقبـــة ولـــوحظ أن تعـــدد أنـــواع المر 
الالتزام بالنفقات كما أن جميـع الوثـائق الـتي يوقعهـا والـتي سـينفذها تكـون مجـرد مشـروع ولا تصـبح قـرارا إلا 

ل بعد التأشير عليها من طرف المراقب،وبعد تصفية النفقة وإعطـاء الأمـر بـالأداء تخضـع لمراقبـة المحاسـب قبـ
  .ان يتم الأداء 

وتم التســـاؤل عـــن المقصـــود بالتســـيير اـــزأ، فهـــل يقصـــد بـــه تغيـــير الأشـــخاص أم توزيـــع الاعتمـــادات 
  .وهل يعتبر ذلك مخالفة وصرفها مجزأة،

  .وحول المسؤولية الشخصية للقباض لوحظ أم معينون طبقا للقانون المنظم للمحاسبين  العموميين
قاضي بان الأصل هـو الـبراءة لـذلك فقـد تم التوقـف كثـيرا عنـد مصـطلح وأثير من جهة أخرى المبدأ ال

التحقيق ومقارنته بما هو جاري عليه العمل في النظام القضائي العادي، حيث لا يلجأ إليه إلا عند وجود 
الشــبهة، لهــذا تم التســاؤل عــن ســبب المــرور مباشــرة مــن التــدقيق إلى التحقيــق وتعمــيم هــذا الأخــير ليشــمل  

وثـــــائق، واقـــــترح حصـــــره بالنســـــبة للعمليـــــات الـــــتي لا زال يكتنفهـــــا الغمـــــوض بعـــــد القيـــــام بعمليـــــة كافـــــة ال
  . التدقيق،وتسليم وصل براءة الذمة بالنسبة للعمليات السليمة

وفي نفس السياق، وبالمقارنة مع النظام العادي، فلا يمكـن أن يخضـع القاضـي لرقابـة أخـرى، إذ اعتـبر 
ار كدرجــة ثانيــة مــن درجــات التقاضــي يراقــب عمــل المستشــار المقــرر ويــدلي القاضــي المراجــع في هــذا الاطــ

بنتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقـدم مـن طـرف  برأيه بصفة وجوبية في التقرير المتعلق
  ]. 34المادة [المحاسب 

تم الاستفســار عــن ] 30 مــن المــادة 2الفقــرة [وحــول إمكانيــة اســتعانة المستشــار المقــرر بقضــاة آخــرين 
  .الكيفية التي يتم ا ذلك، وعن طبيعة تخصصهم

وبالنسبة للتقرير الثاني الذي تعرض فيـه الملاحظـات المتعلقـة بتسـيير المصـالح، حيـث لا يقتصـر الأمـر  
على تدقيق الحسابات، بـل يقتضـي مراقبـة الاختيـارات، تمـت الإشـارة إلى صـعوبة القيـام ـذه  المهمـة نظـرا 

  .صاص الكبير في الموارد  البشرية للخ
ولوحظ من جهة أخرى كثرة الآجـال المقـررة بمقتضـى هـذا الفرع،خاصـة اجـل الشـهر الممنـوح بمقتضـى 

للوكيــل العــام للملـك لوضــع مســتنتجاته، واستحســن عـدم إحالــة الملــف علـى هــذا الأخــير لتعلقــه  34المـادة 
  .بمثابة تعقيد لسير أعمال الس] 35المادة [لغرفة بأمور تقنية محضة، كما اعتبر توجيه الملف لرئيس ا

وتم التساؤل عن الكيفية التي يمكن بواسطتها لرؤساء الجماعـات السـابقين الحصـول علـى الوثـائق الـتي 
تثبــت العمليــات الــتي قــاموا ــا باعتبــارهم آمــرين بالصــرف، وتمــت المطالبــة بضــرورة تســهيل عمليــة الحصــول 
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وبــة مــن طــرفهم خاصــة وانــه قــد يــتم تحريــك متابعــات ضــدهم لتصــفية حســابات علــى جميــع الوثــائق المطل
وقــد لــوحظ أن التــدابير الرقابيــة . شخصــية وسياســية، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن تشــهير ومــس بالســمعة

والعقابيــــة الــــتي جــــاء ــــا المشــــروع تــــدعو إلى تفكــــير عميــــق قبــــل الإقــــدام علــــى الترشــــح لرئاســــة اــــالس 
  .غالبية الرؤساء يجهلون التقنيات القانونية في مجالات المحاسبة الجماعية،علما بان 

  :أجوبة الحكومة

إن إشــارة الــنص لمســؤولية الأمــر بالصــرف والمراقــب أمــام الــس الأعلــى نــاتج عــن الانخــراط في مفهــوم 
دنـــا، مراقبـــة مندمجـــة ـــم المراحـــل الـــثلاث ، وهـــذا المســـار يـــدخل في توجـــه أوســـع وهـــو تطـــور المراقبـــة في بلا

حيـــث يعـــد -والتوجـــه الحكـــومي يعمـــل علـــى تليـــين المراقبـــة المســـبقة وهـــو مـــا يفـــرض تقويـــة المراقبـــة البعديـــة 
بحيـــث لا تـــتم مراقبـــة العمليـــات الصـــغيرة، مـــع إمكانيـــة تأشـــير المراقـــب في  -مشـــروع قـــانون في هـــذا الإطـــار

لمكتـب الشـريف للفوسـفاط بعض الحالات مع إبدائه لملاحظاته، وماعدا بعض المؤسسات العموميـة مثـل ا
فـان كـل  -الـتي تـتم مراقبتهـا بصـفة خاصـة عـن طريـق المتابعـة والأخبـار البعـدي -.. ووكالة أقـاليم الشـمال

  .المؤسسات تخضع للمراقبة القبلية
وعـــن التمييـــز بـــين محاســـبي مصـــالح الدولـــة ومحاســـبي المؤسســـات والمقـــاولات الـــتي تملـــك الدولـــة الجـــزء 

ان ذلك يرجع لطبيعة المهام المنوطة ـم والمسـؤولية الملقـاة عليهم،فمحاسـبو المصـالح الأساسي في رأسمالها ف
مكلفون بتطبيق قواعد المحاسبة العمومية ويتحكمون في مسك وضبط الحسابات، أمـا محاسـبو المؤسسـات 

ابات العموميـــة فـــان دورهـــم محـــدود بـــالنظر إلى أن التســـيير المـــالي يعـــود للمـــدير المـــالي الـــذي  يمســـك الحســـ
ويحفــظ الوثــائق الاثباتيــة، ويتحــدد دور هــذه الفئــة مــن المحاســبين في المراقبــة والتوقيــع المشــترك علــى شــيكات 

  .المنظم لمراقبة المؤسسات العمومية 1960الأداء وفقا لما ينص عليه ظهير 
وتمـــــــــت الإشـــــــــارة إلى تـــــــــوفر المؤسســـــــــات بمفهومهــــــــــا الكلاســـــــــيكي علـــــــــى محاســـــــــب، مـــــــــع بعــــــــــض 

يقوم ذه المهمة المسؤول عـن الحسـابات في إطـار الهياكـل الـتي تتـوفر عليهـا المقـاولات الاستثناءات،حيث 
وفق ما تنص عليـه القـوانين المنظمـة للشـركات، وهـذه المقـاولات لا تخضـع للتـدقيق وانمـا لمراقبـة التسـيير الـتي 

  .تمثل مراقبة إدارية وليست مراقبة قضائية
يـد فيمـا يخـص مراقبـة الآمـر بالصـرف والمراقـب والمحاسـب، ومن جهة أخرى، فان المشروع لم يأت بجد

الـتي تفيـد كـل المعنيـين، ثم إن المسـاطر المقـررة لا علاقـة " كل موظـف" إذ أن القانون الحالي يستعمل عبارة
لهــا بالمســاطر المتعــارف عليهــا في إطــار القضــاء العـــادي، لتعلقهــا بتصــفية الحســابات والبــت فيهــا واعطـــاء 

  .بين، وتتميز بكوا كتابيةالتبرئة للمحاس
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وتتــوفر للمحاســب ضــمانات قانونيــة، إذ يــدافع عــن نفســه كتابــة، ولديــه فرصــة أولى حيــث تعطــى لــه 
مهلة لا تقل عن شهر للإجابة عن الملاحظات، ويتم إصدار حكم مؤقت لتمكينه مـن تسـوية وضـعية أو 

النهـائي، ومـا سـبق يعتـبر بمثابـة حقـوق القيام بالأداء حتى يتفـادى وقـوع العجـز، وذلـك قبـل صـدور القـرار 
  .للدفاع في هذه المرحلة تمهيدية

أمــا بالنســبة للتــدقيق، فعنــد تــوفر الــس علــى كــل الحســابات، يــتم الوقــوف علــى بعــض الأمــور الــتي  
، وفي هــذه -حــتى لا يتحمــل أكثــر مــن مســؤوليته-ليســت مــن اختصــاص المحاســب، فتعطــى لــه ضــمانات 

واب الآمر بالصرف وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون الحـالي، حيـث أن الحالة يحق للقاضي استج
المحاســب هــو المخاطــب الوحيــد، وقــد صــار بإمكــان القاضــي القيــام  بــالتحقيق في أمــور أخــرى لــيري مــدى 
قيام الامر بالصرف والمراقب بدورهما أو أي مسؤول آخر، وهذا ما يفيـد الـس في الوقـوف علـى حـالات 

  .المتعلقة بالشؤون المالية و شؤون الميزانية التأديب
وتم التأكيد على وجوب بعث الحسابات من طرف المحاسبين العموميين سـواء التـابعين لمصـالح الدولـة 

  .أو المؤسسات العمومية
أما البيان الحسابي للمحاسب، فـلا يعطـي فكـرة كاملـة عـن المؤسسـة، والأنظمـة الموجـودة تسـند لـوزير 

د اختصــاص وكيــل الحســابات، وقــد يزيــد أو يــنقص حســب أهميــة مديريــة الحســابات الموجــودة الماليــة تحديــ
ومـــن الأفضـــل الانتقـــال لعـــين المكـــان للوقـــوف علـــى مـــا يهـــم المحاســـب وتســـيير المؤسســـة ككـــل . بالمؤسســـة

  . وحسابات المحاسب وهو ما لا يمكن أن يتم إلا إذا برمج في إطار البرنامج السنوي
التساؤلات، فقد تم التأكيد على أن مشروع القانون المحدد لمسؤولية الأمر بالصـرف وجوابا على باقي 

والمراقـب والمحاسـب تم تحضـيره بـالموازاة مـع مشـروع قـانون مدونـة المحـاكم الماليـة، حيـث أن المراقـب لا يمكــن 
  .مساءلته إلا في حدود ما أشير عليه

لـتي يـتم ـا الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد البشـرية ومن جهة أخـرى، فـان هنـاك اجتهـادا لإيجـاد الكيفيـة ا
  .العاملة في مجال المراقبة

الأمر يتعلـق بمرحلـة تمهيديـة، فـوبالنسبة لمؤسسة المستشار  المراجع، فإا لا تمثل درجـة ثانيـة للحكـم، 
ئـــة، ولهـــذا النظـــام ضـــمانة اكـــبر لمعالجـــة الحســـابات، اعتبـــارا للضـــغط الكبـــير الـــذي يعرفـــه نشـــاط أعضـــاء الهي

ويقضي المشروع بإدلاء المستشار المراجع برأيه في تقرير المستشار المقرر، وهو من نفس درجة المستشـار أو 
  .من مستوى أعلى، وتجدر الإشارة إلى أن كلا من المستشار المراجع والمقرر لا يشاركان في التداول
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ــــل العــــام للملــــك"وحــــول تســــمية  ــــدول الأ"الوكي المــــدعي العــــام : خــــرى، تمــــت الإشــــارة إلى تجــــارب ال
  .للحكومة في لبنان والناظر العام في الجزائر ومندوب الحكومة العام في تونس

ومــن جهــة أخــرى، فــان تعاقــب الآمــرين بالصــرف والمــراقبين والمحاســبين، يطــرح مجموعــة مــن المشــاكل 
ل معــني عــن ســواء علــى مســتوى مصــالح الدولــة أو الجماعــات المحليــة، وقــد قــرر في هــذا الإطــار مســؤولية كــ

المدة التي قضاها ذه الصفة، وفي بعض الأحيان لا يتواجد فيها المحاسب الأول كأن يحال علـى التقاعـد، 
فيعطــى تـــوكيلا  لمــن يـــأتي بعــده، وإذا لم يقبـــل هــذا الأخـــير يقــوم وزيـــر الماليــة بتعيـــين مــن يقـــوم ــذا الـــدور 

 .ب السابقاسبقى المسؤول عنها هو المحوتعطى له الفرصة لجمع الوثائق والإجابة عليها على أنه ي
  

  البت في الحسابات: الفرع الثاني

  40إلى  36المواد من 
  

  :التقديم
عنــد اســتيفاء الشــروط وتقــديم تقريــر المستشــار المقــرر للوكيــل العــام للملــك، يوجــه هــذا الأخــير الملــف 

  .لرئيس الغرفة الذي يقوم بإدراجه في برنامج جلسات الحكم 
ومـا بعـدها الكيفيـة الـتي يـتم ـا عقـد هـذه الجلسـات، إذ أن المستشـار المقـرر  36واد وقد حددت المـ 

هو الذي يقدم عرضا حول تقريره ويبدي المستشار المراجع وجهـة نظـره حـول كـل اقـتراح، ويحضـر كـل مـن 
  .ويتالمستشار المقرر والمستشار المراجع الجلسة باعتبارهما شاركا في التحقيق، ولا يتمتعان بحق التص

وفي حالـــة وجودهـــا تطبـــق مقتضـــيات  وفي حالـــة عـــدم إثبـــات أي مخالفـــة يحكـــم الـــس بـــبراءة الذمـــة،
  .37 المادةالفقرة الثانية من 

وعنــد وجــود مخالفــات تــدخل في خانــة التأديــب، يمكــن لهيئــة الحكــم أن تراســل مباشــرة الوكيــل العــام 
لتلقائيــة ويمكــن مــن الوقــوف علــى التســيير للملــك الــذي يحــرك مســطرة التأديــب، وهــو مــا يــدعم الإحالــة ا

  .الفعلي
انه في حالة عدم إجابة المحاسـب في الأجـل المحـدد يمكـن الحكـم عليـه بالغرامـات  38وقد قررت المادة 

التهديديـــة، ويحـــرر قـــرار هيئـــة الحكـــم مـــن طـــرف المستشـــار المقـــرر ويوقعـــه رئـــيس الهيئـــة وقيـــدوم المستشـــارين 
للمحاســـب،بينما تبلـــغ القـــرارات –الـــذي ليســـت لـــه قـــوة نافـــذة –المؤقـــت وكاتـــب الضـــبط، و يبلـــغ القـــرار 

النهائيــة للمحاســب وبــاقي ذوي الحــق في الطعــن ومــنهم وزيــر الماليــة والــوزير المعــني بــالأمر إذا تعلــق الأمــر 
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 ثلاث 40بمؤسسة عمومية والوكيل العام للملك والممثلين الشرعيين للأجهزة العمومية المعنية، وتحدد المادة 
  :حالات
  تبرئة الذمة،  -1
  ،فائض  في الحساب  -2 
  .في هاتين الحالتين يكون القرار ائيا وله الحق في أن يستخلص الفائض 
  .أو يوجد في الحساب عجز، فيحدد مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار -3

  .   مع الإشارة إلى أن الطعن يوقف التنفيذ ماعدا إذا قرر الس غير ذلك
  ملخص المناقشة

  36المادة 
تم التســاؤل عــن نوعيــة جلســات الغــرف وهــل هــي ذات طبيعــة ســرية أو علنيــة، وأن عــدم الإشــارة إلى 
علنية الجلسات  يعتبر بمثابة تكريس للواقع حيث لم يعقد الس منذ تأسيسه إلى اليوم أيـة جلسـة علنيـة،  

فره حضورها من طمأنينة  وإنصـاف سـواء بالنسـبة كما لوحظ عدم إلزامية حضور النيابة العامة رغم ما يو 
  .للمعني بالأمر أو للحق العام

  .كما أثير موضوع المدة الممنوحة لتأجيل الحكم،وتمت الدعوة إلى تحديد هذه المدة وضبطها
   37المادة 

. لــوحظ أن أجــل شــهرين المنصــوص عليــه في فقرــا الثانيــة والمخصــص لإرجــاع المبــالغ هــو أجــل ضــيق
الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة تمــنح للغرفــة وللمجلــس ســلطة تقديريــة واســعة وفي هــذا الإطــار تمــت  كمــا أن

  . المطالبة بإعطاء نماذج لنوعية القرارات  التي يمكن أن تتخذها الغرفة
  38المادة 

  .لوحظ أن الحد الأقصى للغرامة التي تتضمنها هذه المادة جد مرتفع
  39المادة 

ب الــذي كــان وراء التنصــيص علــى قيــدوم المستشــارين خاصــة وأن العــادة جــرت تم التســاؤل عــن الســب
بكـــون القـــرارات توقـــع مـــن طـــرف رئـــيس الهيئـــة وكاتـــب الضـــبط، كمـــا تم التســـاؤل عـــن الفـــرق بـــين القيـــدوم 

  .والأقدم وكذا بين هيئة المحاكم ومجلس الحكم
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  40المادة 
لأخـيرة مـن هـذه المـادة خصوصـا وأن الامـر تم التساؤل عن وضعية الفائض المنصوص عليه في الفقرة ا

  .يتعلق بإدراج الفائض في حسابات
وفيما يخص الفقرة ما قبل الأخيرة تم التساؤل عن طبيعة الحكم وعن إمكانية اعتباره حكمـا مشـمولا 

  .بالنفاذ المعجل
  :جواب الحكومة

تلــك المتعلقــة بــالنظر في  ، تم التأكيــد علــى أن المســطرة المتبعــة في الحكــم وخاصــة36فيمــا يخــص المــادة 
الحســابات هــي مســطرة كتابيــة، ومــن تم فالجلســة لا يمكــن أن تكــون علنيــة كمــا تم التــذكير بكــون التحقيــق 

  .المتبع هو  تحقيق كتابي تمنح فيه فرصة للمحاسب للإدلاء بأجوبته
ول دون أمــا فيمــا يخــص حضــور الوكيــل العــام للملــك فقــد تمــت الإشــارة إلى الصــعوبة الماديــة الــتي تحــ

  .حضوره لجميع الجلسات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى ثلاث جلسات
أمـا اجـل شـهرين المخصــص لكـي يقـدم المحاسـب تبريــرات كتابيـة ويرجـع المبـالغ الــتي يصـرح ـا الــس  
كمســتحقات للجهــاز العمــومي المعــني، فقــد تم اعتبــاره كضــمانة للمحاســب ونوعــا مــن المرونــة في التعامــل 

  .ينه من الدفاع عن نفسه وتقديم الوثائق المطلوبة منهقصد تمك
وجوابا على الاستفسار الذي أثاره مصطلحا الأقدم والقيدوم، فالقيدوم هو المستشار الذي لا يوجـد 

  . من هو أقدم منه، أما الأقدم فهو أقدم القضاة الحاضرين في الجلسة
اســــترجاعه، فــــيمكن الرجــــوع علــــى أمـــا فيمــــا يخــــص مســــألة الفــــائض فــــإذا كــــان للمحاســــب الحــــق في 

الإدارات التي دفع لها من غير وجه حق، وفي نفس الاتجاه تمت الدعوة إلى عدم تقييد الآجل بوقت محـدد  
كمــا تم التأكيــد علــى أن هيئــة الحكــم والــس همــا اصــطلاحان لــنفس المفهــوم إذ تم اللجــوء إلى اصــطلاح 

ل الــس وبــذلك تصــبح هيئــة الحكــم هــي الــس هيئــة الحكــم فقــط لإضــفاء الصــبغة القضــائية علــى عمــ
  .والس هو هيئة الحكم
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  التسيير الفعلي: مواد الفرع الثالث

  44إلى  41المواد من 
  

  :التقديم
يقضي هذا الفرع بان الس الأعلى للحسابات يبت في حسابات المحاسبين الفعليين، ويحدد مفهـوم 

تبعـــة لإحالـــة هـــذا النـــوع مـــن الحســـابات والعقوبـــات الـــتي يمكـــن هـــذه الفئـــة مـــن المحاســـبين وكـــذا المســـطرة الم
  . التعرض لها

  ملخص المناقشة

  14المادة 
تمــت الإشــارة إلى عــدم وجــود تعريــف للمحاســب العمــومي رغــم الحــديث عــن الحســابات الــتي يضــعها 

قــترح هــذا المحاسـبون العموميون،كمــا أن القــول بالتسـيير الفعلــي هــو اعـتراف بوجــود مســير فعلـي، ومــن تم ي
المشـــروع قـــانون التخفيـــف مـــن مســـؤوليته ووضـــع إطـــار قـــانوني خـــاص بـــه، بعيـــدا عـــن مقتضـــيات القـــانون 

  .الجنائي
، وتمت ]42المادة [تم التساؤل عن دور الخازن العام باعتباره مسؤولا مباشرا عن المحاسبيين العموميين 

، و كمــا  ]44المــادة [ديــد للمســؤوليات الإشــارة إلى الســلطة الكبــيرة الممنوحــة للمجلــس دون أي قيــد او تح
، جعــل مؤسســة النيابــة العامــة غــير فاعلــة، كمــا لــوحظ أن الصــياغة 45أن الترتيــب الــذي جــاءت بــه المــادة 

  .الواردة باللغة الفرنسية أسلم ولا تطرح أي إشكال
  :جواب الحكومة

بـا خـلال و ة في أور إن مصطلح المحاسـب الفعلـي يقـوم علـى خلفيـة تاريخيـة، حيـث عرفـت هـذه التسـمي
الفراغ الـذي وقـع  المحاسبي لسدفترات الحروب التي كانت تفرض على كل شخص متواجد القيام بالنشاط 

  .في هذا الميدان
، ولــذلك 12-79 الفعلـي قــد تم التنصـيص عليــه في قـانون وبالنسـبة للمغـرب فــان اصـطلاح المحاســب 

القـانوني فـان المحاسـبة العموميـة قننته،والمشـروع يـذكر  فهذا النشاط بالرغم من اعتباره نوعا مـن التسـيير غـير
فقـــط بوضـــعيته وبنوعيـــة العقوبـــات الـــتي قـــد تشـــمله، والهـــدف هـــو إخضـــاع جميـــع الأمـــوال العموميـــة لمراقبـــة 

  .الس الأعلى للحسابات واالس الجهوية دون تجاوز المنظومة القانونية المنظمة للميدان الجنائي
العام فهـو لا يعتـبر كمحاسـب عمـومي عـادي ولكـن كمحاسـب عمـومي ممتـاز اما فيما يخص الخازن 

  .يراقب المحاسبين العموميين ويشرف عليهم
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  طرق الطعن: الفرع الرابع

 50إلى  45المواد من 
  

  :التقديم
الاســتئناف والــنقض وطلــب المراجعــة، كمــا يحــدد الأشــخاص الــذين : يتعلــق هــذا الفــرع بطــرق الطعــن

والآجال وكيفيـة تعيـين المستشـار المقـرر  المحاسب وكذا المسطرة المتبعة ئناف إلى جانبيحق لهم طلب الاست
  .واختصاصاته

  ملخص المناقشة
،كمـــا تمـــت المطالبـــة "الحكـــم التمهيـــدي"باصـــطلاح " القـــرار المؤقـــت"تمـــت المطالبـــة بتغيـــير اصـــطلاح 

ين اصــطلاح عــدم القبــول يومــا، وكــذلك التمييــز بــ 30بتوحيــد آجــال الــنقض والاســتئناف في إطــار اجــل 
بعبـارة "وكيـل الملـك"وكـذلك عبـارة " تأييـد الحكـم"والرفض، وفي نفس الاتجاه تمت المطالبة بتغيـير مصـطلح 

  ".إعادة النظر" ب"إعادة المراجعة"واصطلاح" وكيل الملك لدى الس الجهوي"
ســبيل الحصــر، وعــن ، وهــل وردت علــى 37كمــا تم التســاؤل عــن نوعيــة المخالفــات الــواردة في المــادة 

الأسباب الـتي كانـت وراء تغييـب مسـطرة التعـرض وكـذلك عـن إمكانيـة اعتمـاد مقتضـيات المسـطرة المدنيـة 
  " .الحضوري"و" الغيابي" لتفسير اصطلاحي 

  .، و تمت الدعوة إلى التنصيص عليها"الآثار الناتجة عن النقض وإعادة النظر"كما تم التساؤل عن
وعــن  لــتي أعطيــت للخــازن العــام، والــتي علــى إثرهــا مــنح حــق الاســتئناف،وتم التســاؤل عــن الصــفة ا

مـــدى إمكانيـــة إعفـــاء مقـــالات الطعـــن مـــن الرســـوم القضـــائية،وتمت المطالبـــة بضـــبط المصـــطلحات وتفـــادي 
  .الحشو والتكرار

وتمــت الإشــارة إلى تعــدد الجهــات الــتي تملــك حــق طلــب اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن اــالس     
المادة [ة، كما تم التساؤل عن مدى مسؤولية رئيس الجهة إلى جانب الوالي عن تدبير الميزانية الجهويةالجهوي
48    .[                        

وتمت المطالبة بتدقيق المصطلحات واستبدال مصطلح الوزير المعـني بـوزير الداخليـة، والـدعوة إلى إلغـاء 
  . أن الاستعانة غير إلزاميةالتي تعتبر 49الفقرة الأخيرة من المادة 

غير واضحة وتطرح مجموعة مـن الاستفسـارات مقارنـة بنظيرـا  50ولوحظ أن الصياغة العربية للمادة 
العنصــر "وفي هــذا الإطــار تم التســاؤل عــن المعــنى المقصــود بعبــارة  الفرنســية الــتي تعتــبر أكثــر وضــوحا ودقــة،

لمــادة تــوحي بنــوع مــن التوجيــه والمــس بســلطة القضــاء،  كمــا لــوحظ أن الفقــرة السادســة مــن هــذه ا" الجديــد
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حيث يبدو أن الهيئة ملزمة  بمراجعة القرار عند الاقتضاء وذلك بمجرد فحصها للوسائل المقدمة والاطـلاع 
  .على مستجدات النيابة العامة

  :جواب الحكومة

م لجكــا" ب" تؤقــالحكــم الم"كــن اســتبدال تعبــير يم تماشــيا مــع الدقــة وضــبط المصــطلحات القضــائية،
وان وقـــف التنفيـــذ النـــاجم عـــن المطالبـــة بالاســـتئناف، هـــو بمثابـــة دعـــم وتقويـــة لمركـــز المحاســـب " التمهيـــدي

يومــا وذلــك تفاديــا  30وضـمانا لحقــه في الــدفاع، وتمـت الإشــارة إلى إمكانيــة توحيـد الآجــال باعتمــاد اجـل 
  .لطول المسطرة

فناتجة أساسا عن الترجمة من " تأييد الحكم"و " كمتأكيد الح"اصطلاح  الازدواجية في استعمال أما 
  .اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية

وتم الاتفــاق علــى إضــافة عبــارة لــدى الــس الجهــوي إلى عبــارة وكيــل الملــك وبــذلك أصــبح المصــطلح 
  ".وكيل الملك لدى الس الجهوي"المعتمد هو عبارة 

فهـــو المصـــطلح " المراجعـــة"ي غـــير إلزاميـــة، أمـــا اصـــطلاح وتم التـــذكير بـــان الاســـتعانة بخـــدمات المحـــام
المتداول على صعيد كل محاكم الحسابات لأن الأمر يتعلق بالتعرض بمفهومه القضائي الصرف المعمول بـه 

  .في محاكم الموضوع
اما فيما يخص العبارة الواردة في المشروع والمتعلقة باكتشاف عنصر جديد فإا تتصل أساسا بوثـائق  
وفي نفس الوقـت فـان تعـدد الأشـخاص .المحتمل أن الشخص المعني لم يتمكن من الإدلاء ا في وقتهامن 

  .الذين يملكون حق الاستئناف يشكل ضمانة اكبر للوصول إلى الحقيقة وإزالة كل حيف محتمل
وزارة إلى تحقيــق الشــمولية عنــد التطبيق،بحيــث لا تقتصــر علــى "  الــوزير المعــني بــالأمر"وــدف عبــارة  
  .معينة

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليــة:الفصل الثاني 

  الأشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية:   الفرع الأول 
  53-52- 51المواد 

  
  : التقديم

 هـذه المــادة تحــدد الأشــخاص الخاضــعين للتأديــب، وهــم كــل مســؤول أو موظــف أو مســتخدم وكــل
موظف بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة الس وذلك عنـد ارتكـام إحـدى المخالفـات المنصـوص عليهـا 

  .بعده، وتحدد الأجهزة الخاضعة  لرقابة الس 56و  55و  54في المواد 
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علــى اســتثناء يتعلــق بأعضــاء الحكومــة الــذين يمارســون عملهــم ــذه الصــفة،  52ونصــت المــادة  
ــــابي المــــرتبط  علــــى 53وتؤكــــد  المــــادة  نقــــل المســــؤولية إلى الــــرئيس التــــدرجي الــــذي صــــدر الأمــــر  الكت

  .بالمخالفة
  ملخص المناقشة 

أوضــح أحــد الســادة المتــدخلين أن المعنيــين بــالأمر، علــى مســتوى الــنص هــم المحاســبون العموميــون 
بالصــرف   والآمــرون بالصــرف والمراقبــون، وأهمهــم علــى الخصــوص الــوزراء الــذين يتولــون  بصــفتهم آمــرين

التأثير على صرف الميزانية العامـة، كمـا أن الإختصاصـات المسـندة إلى المـوظفين مسـتمدة مـن سـلطتهم 
وتمــارس تحــت مــراقبتهم  وبالتــالي فــإن التســاؤل ينصــب حــول تمديــد الجهــة الــتي يجــب مراقبتهــا، واقــترح 

مهمتـه البرلمانيـة، مـع ربـط  التمييز بين صـفة البرلمـاني،وبين صـفة الأمـر بالصـرف الـتي قـد تخـول لـه خـارج
الحصــانة  البرلمانيــة بمعــايير معينــة ولمــدة  محــددة والعمــل علــى تــدقيق مســؤولية الأمــر بالصــرف في جميــع 

  .المراحل
  .52وتم التساؤل عن الأهداف المتوخاة من الإستثناءات الواردة في المادة 

  :جواب الحكومة

أديـــب لا يتضــــمن اســـتثناءات مـــن المراقبــــة، تم التأكيـــد  علـــى أن اختصـــاص الــــس في ميـــدان الت
وبالنسبة للمخالفات ذات الطبيعة الجنائية أو الجنحية، فإن المحكمـة العليـا تبقـى مختصـة دسـتوريا للنظـر 

يجـب أن تـرتبط تلقائيـا بقضـايا التأديـب الـتي يخـتص ـا  في الـتهم  الموجهـة للـوزراء، كمـا أن الحصـانة لا
  .ذلك بمذكرات ضيحالس الأعلى ومن الضروري تو 

  
  المخالفـات:الفرع الثاني

  56إلى  54المواد من 
  

  :التقديم
مفصـلة في نـص المشــروع مـن القـانون الحـالي، وقـد جـاءت  56تعتـبر مـواد هـذا الفـرع مطابقـة للفصـل 

لتأديــب، في مجـــال موضــوع المناقشــة، بحيــث أصــبح كـــل مــن الآمــر بالصــرف والمراقـــب والمحاســب خاضــعا ل
  .الس الأعلى للحساباترف اختصاصه من ط

وقــد تم مراعــاة القواعــد العامــة في مجــال المحاســبة العموميــة، وفي الــنص التنظيمــي الخــاص بمراقبــة الالتــزام 
   .بالنفقات، والنص التنظيمي المتعلق بالمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية
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  المناقشةملخص 

 تضــمنها هــذا الفــرع بمثابــة العمــق الأساســي الــذي بــني ذهبــت جــل المــداخلات إلى اعتبــار المــواد الــتي
عليــه المشــروع،ذلك أــا تســاعد القاضــي علــى ضــبط عملــه ضــبطا محكمــا،و تم التســاؤل عــن المرجعيــات 

  .45القانونية للمخالفات الواردة في المادة 
تساؤل عما إذا  ومن جهة أخرى، تمت المطالبة بعدم ربط المصلحة العامة بتوفر المناصب المالية، وتم ال

أم  اكان هناك ارتباط تسلسلي بين الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمـومي، وهـل يكـون ذلـك إجباريـ
  .اختياريا، وما إذا كان هناك ارتباط بين الأصناف الثلاثة في مجال المراقبة

ة الــتي وبالنسـبة لخضـوع الآمـر بالصـرف للمراقبــة، لـوحظ أن ذلـك ينطـوي علــى حيـف كبـير وفي الحالـ 
يكون فيها المعني بالأمر رئيسا للجماعة المحلية،  حيث أن مجلس الجماعة هو الذي يضع ميزانيته، ثم تأتي 
بعد ذلك إجراءات تنفيـذ  هـذه الميزانيـة الـتي تخضـع لمراقبـة مشـددة وفي آجـال محـددة، قبـل البـت في نوعيـة 

عـن الطريقـة الـتي  تنصـب ـا  المراقبـة علـى العمل المقدم، وعرضه على جهاز المراقبـة، وهـذا يطـرح السـؤال 
  .الآمر بالصرف

وبالنسبة للمراقبة كجهاز، لوحظ غياب تعريف قـانوني للمراقـب، ممـا يفسـر أن هـذا الجهـاز هـو مجـرد  
  . مصلحة تنظيمية حكومية

طرحـــت مســـألة المســـاواة، بالنســـبة للأصـــناف الثلاثـــة فـــبخلاف الأمـــر بالصـــرف فـــان مراقـــب الالتـــزام 
لـذا، تمـت المطالبـة بعـدم   66ات و المحاسب العمومي لا يخضعان لمقتضيات الفقرة الثالثة مـن المـادة بالنفق

  .إخضاع الأمر بالصرف للتأديب مرات عديدة
وأبــرزت بعــض التــدخلات أنــه مــن الأهميــة بمكــان مراجعــة جميــع النصــوص الــتي لهــا ارتبــاط وثيــق بــنص 

ته، كمـا طـرح استفسـار  حـول وضـعية الآمـر بالصـرف الـذي المشروع، كمرحلة أولى، قبل الشروع في دراسـ
قـــد يكـــون رئيســـا للجماعـــة نظـــرا لثقـــة الســـكان فيـــه، وبالتـــالي فإنـــه قـــد لا يكـــون علـــى علـــم أو إلمـــام ـــذه 
القــوانين، إضــافة الى ازدواجيــة المســؤولية حيــث أن العامــل ورئــيس الجماعــة، يعتــبران معــا آمــرين بالصــرف، 

  .التساؤل عن كيفية مراقبة حسابات مجالس العمالات  والأقاليم بالنسبة للجماعة كما تم
وبالإضــافة إلى ذلــك، أثــير النقــاش حــول الطريقــة الــتي منحــت ــا الحكومــة الإعانــات في مجــال محاربــة 
الجفاف وكذا التسهيلات التي طبعتها، كما طرحت مسألة تعـارض بعـض الـدوريات  مـع بعـض النصـوص 

  .ت إلى ضرورة إلغائهاالقانونية ودعت عدة تدخلا
  :جواب الحكومة
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اعتـبرت التــدخلات والملاحظــات  الــتي أدلى ــا الســادة المستشــارون مفيــدة للغايــة حيــث ســيتم رفعهــا 
إلى السيد الـوزير الأول خاصـة منهـا الملاحظـة المتعلقـة بضـرورة تقـديم النصـوص ذات الصـلة بمشـروع قـانون 

  .  المحاكم المالية
اط العقوبـــات التأديبيـــة بالمهـــام الموكولـــة للأشـــخاص المنصـــوص علـــيهم في المـــواد وتم التأكيـــد علـــى ارتبـــ

]54-55-56.[  
وبالنســبة لمســؤولية رئــيس الجماعــة، بصــفته آمــرا بالصــرف، فــإن النصــوص الجديــدة الــتي يــتم تحضــيرها، 

ي عليه أن تقتضي أن يكون رئيس الجماعة قادرا على القراءة والكتابة دون إغفال لدور الكاتب العام الذ
  .يثير انتباه رئيس الجماعة الى جميع الأمور التي تدخل في اختصاصه

وفيمــا يتعلــق بالبرنــامج الحكــومي لمعالجــة ظــاهرة الجفــاف، تم التأكيــد علــى أهميــة ابــراز القــوة القــاهرة و 
  .أسباب الاستعجال في النص المتعلق بتحديد برنامج الحكومة في هذا الصدد

أكيــد علـــى عــزم الحكومــة الثابــت لإيجــاد الســـبل الكفيلــة بحمايــة المــال العـــام ومــن جهــة أخــرى، تم الت
  .ومراقبته وكيفية صرفه وتبسيط المساطر ومرونتها حتى لا تعيق عملية إنجاز المشاريع المبرمجة

وبخصوص مسألة إلغاء الدوريات، تم التوضيح أن ذلك الإلغاء لا يتم إلا إذا تبين أن تلك الـدوريات 
  .قانونمخالفة لل

أما مراقبة الالتزام بالنفقات، فإا تخضع لإطار تنظيمي وليس قانوني،وتم التوضيح بأنه لأول مـرة يـتم 
فيها تمييز دور العامل بصفته آمرا بالصرف، بحيث إذا تعلق الأمر بالجماعـات المحليـة، فـإن الـوالي والعامـل، 

  .يخضعان لقضاء الس الجهوي
  الإحالـة:الفرع الثالث

  57ادة الم
  : التقديم

حددت المسألة بدقة، وقـد عيـب  57الأصل في الإحالة، أن تتم من داخل الس، لذلك فان المادة 
  .على النص الأصلي، أنه يعطى الأولوية للإحالة من خارج الس

  :ملخص المناقشة
أن  طــرح تســاؤل بخصــوص مــا إذا كانــت القضــايا  ترفــع إلى الــس مباشــرة مــن طــرف كــل هيــأة، أم

  .الأمر يتطلب  المرور عن طريق الرئيس الأول للمجلس
وبالنســبة للبرلمــان بغرفتيــه، لــوحظ أنــه تم تقييــد عمــل البرلمــان، وفي هــذا الســياق تمــت المطالبــة بتعــديل 

  . الفقرة المتعلقة بالبرلمان على أساس أن لجنة العشرين بكلتا الغرفتين هي المختصة بالمراقبة
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واقـــترح أن يـــتم رفـــع القضـــايا ـ إن وجـــدت ـ مـــن طـــرف  57غيـــير المـــادة وتم التســـاؤل عـــن ســـبب ت
  .البرلمان،عن طريق السلطة التنفيذية وليس عن طريق الوكيل العام للملك

  :جواب الحكومة

تم التأكيد على أن الوكيل العام للملك هو الذي يتـولى الإحالـة مـن الناحيـة المبدئيـة، مـع الإشـارة إلى 
يات المتعلقـة بالبرلمـان، إذا تبـين أـا تمثـل تقييـدا لـه بمجلسـيه، مـع إيجـاد صـيغة تجعلـه إمكانية تعـديل المقتضـ

  .دون المساس بصلاحياته واستقلاليته وبحصانة السادة البرلمانيين خاضعا للمراقبة
ومــن جهــة أخــرى، تمــت الإشــارة إلى الحالــة الــتي يكــون فيهــا وزيــر في الحكومــة رئيســا لجماعــة محليــة، 

اقبتـه ومحاسـبته كـآمر بالصـرف بصــفته رئيسـا للجماعـة، ولـيس بصـفته الحكوميـة  كـوزير علمــا حيـث تـتم مر 
  .أن هذه المراقبة ينتج عنها تأديب في حالة ارتكاب مخالفة من المخالفات

حــتى ] 57[وبالإضــافة إلى ذلــك، تم التأكيــد علــى أهميــة إعطــاء الصــلاحية للســلط المــذكورة في المــادة 
يا على الس الأعلى للحسابات عن طريق الوكيل العام للملك علما أن هذا الأخير لتقوم بإحالة  القضا

  .من المشروع 56-55 -54هو الذي يقوم بتكييف المخالفة على أساس ما جاء في المواد 
وفيمــا يتعلــق بالمراقبــة علــى مســتوى البرلمــان، فطيلــة العشــرين ســنة الماضــية لم تعــرض أيــة قضــية تتعلــق 

  .،و لو حدث ذلك لأصبح ممكنا التوفر على اجتهاد في الموضوع]مجلس النواب[شريعية بالمؤسسة الت
  

  

  المسطرة: الفرع الرابع 

  :65إلى  58المواد من 
  

  :التقديم
حـدد هـذا الفـرع المســطرة في ميـدان التأديـب المتعلقــة بالميزانيـة والشـؤون الماليــة، فبعـد التوصـل بالقضــية 

المقرر بملتمس مـن الوكيـل العـام للملـك، ويقـوم هـذا الأخـير بتتبـع كـل مراحـل يعين الرئيس الأول المستشار 
الملف، حيث يتم إخباره عندما يصل المستشار المقـرر إلى  قائمـة الأشـخاص الـذين يمكـن متـابعتهم فيقـوم 
بإخبــارهم بصــفة رسميــة، ولهــؤلاء حــق الــدفاع عــن أنفســهم  وقــد اشــترط في هــذا الصــدد أن يكــون المحــامي 

 أمــام الــس الأعلــى، ويتمتــع المستشــار المقــرر بمجموعــة مــن الصــلاحيات كــالاطلاع علــى الوثــائق مقبــولا
والاســتماع للأفـــراد والانتقــال  لعـــين المكـــان، ويضــع مقـــررا يوجهـــه للوكيــل العـــام للملـــك بعــد الانتهـــاء مـــن 

للــرئيس الأول  امــا حفــظ القضــية بقــرار معلــل يبلغــه -حســب المعطيــات -عمليــة التحقيــق، ولهــذا الأخــير 
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للمجلـس الأعلـى للحسـابات والمعـني بـالأمر والجهـة الـتي رفعـت القضـية، أو يقـوم بتقريـر المتابعـة، وفي هـذه 
الحالــة  يبلــغ التقريــر للــوزير الــذي كــان أو لا زال الموظــف تابعــا لــه أو جهــة الوصــاية إذا تعلــق الأمــر بجهــاز 

م إبداء الرأي حول التقرير في ستين يوما الموالية لتبليغ عمومي آخر، ووزير المالية في جميع الحالات، وعليه
وتكمـن أهميـة هـذا المقتضـى في إمكانيـة ظهــور معطيـات أخـرى  علـى مسـتوى الـوزارة قـد لا يطلــع . التقريـر

عليها المستشار المقرر أثناء التحقيق، وقد اعتبر السكوت عن الإجابة في المدة السـابقة بمثابـة قبـول بنتـائج 
  .اثر ذلك يبلغ  الملف من جديد للوكيل العام للملك الذي عليه وضع مستنتجاتهالتقرير، 

وتعطــى فرصــة  للشــخص المتــابع للانتقــال للمجلــس مــن أجــل الاطــلاع علــى الملــف بكتابــة الضــبط 
وعلــى الأخــص مســتنتجات النيابــة العامــة، ولــه اجــل ثلاثــين يومــا لإعطــاء تفســيرات أمــام الهيئــة أو لوضــع 

تـــدمج في الملـــف وتبلـــغ للنيابـــة العامـــة،و علـــى ضـــوءها يمكـــن أن يغـــير الوكيـــل العـــام للملـــك مـــذكرة كتابيـــة 
  .ملتمساته 

وعنــــدما تصــــير القضــــية جــــاهزة للحكــــم يــــأمر الــــرئيس بإدراجهــــا في جــــدول أعمــــال جلســــات الغرفــــة 
  .المختصة، على أن يتم استدعاء المعني بالأمر خمسة عشر يوما من قبل

مـــا يـــراه مناســـبا حســــب  س الهيئـــة الحريــــة في تقريـــرالحكــــم فقـــد تـــرك لـــرئيأمـــا بالنســـبة لســـرية جلســـة 
  .الظروف

وتبــدأ الجلســة بــتلاوة المستشــار المقــرر لمــوجز التقريــر الــذي وضــعه،حيث يشــير فيــه موعــة مــن الــنقط  
  .كمؤاخذاته والكيفية التي عالج ا الملف، ويستدعى المعني بالأمر شخصيا أو محاميه لتقديم تبريراته

أما بالنسبة للشهود فيمكن استدعائهم إما بواسطة رئيس الهيئة أو بطلب من النيابـة العامـة أو حـتى  
  .الشخص المتابع على انه يمكن لرئيس الهيئة الإذن للمعني أو للشهود، حسب دفوعام، بالتدخل كتابة

  .ويكون الشخص المتابع أو دفاعه آخر من يتناول الكلام 
تقريــري في هيئــة الحكــم علمــا بــان القــرار يتخــذ بأغلبيــة الأصــوات،  ويبلــغ  وللمستشــار المقــرر صــوت

  .للمعني بالأمر ووزير المالية والوزير المعني والوكيل العام للملك وللممثلين الشرعيين للأجهزة العموميين
  :ملخص المناقشة

الأول تبــدأ بصــورة لــوحظ أن أعمــال التحقيــق الــتي يقــوم ــا المستشــار المقــرر بعــد تعيينــه مــن الــرئيس 
سرية، ويقرر الوكيل العام للملك على  أساس تقريره إما حفظ القضية أو المتابعـة، بعـد ذلـك يحـال التقريـر 

الوزير  المعـني والسـلطة الـتي كـان أو لا زال ينتمـي إليهـا الموظـف : النهائي على أطراف خارجة عن القضاء
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رير أعده قاض من شأنه المس بالاستقلالية الممنوحة لجهـاز ووزير المالية، ثم أن إبدائهما لأرائهما  حول تق
  .القضاء ويجعله تحت سلطة الحكومة

ومن جهة أخرى، تم التطرق إلى مدى إجبارية أو اختيارية الاستعانة بمحـامي أمـام الـس، وفي هـذا  
الحسـابات، كمـا أن الإطار تمت الإشارة إلى العدد الكبير من الاختصاصات وعمليات المراقبة التي تعرفهـا 

  .الحالة النفسية للشخص المتابع تدعو  إلى الأخذ بإجبارية الاستعانة بمحامي و تقديم جواب كتابي
  :جواب الحكومة

يوجه الملف للوزراء على اعتبار أـم مصـدر إحالـة الملفـات في  غالـب الأحيـان ، مـع إمكانيـة متابعـة 
حــق هــذه الســلطة الــتي ينتمــي لهــا هــؤلاء الإطــلاع علــى  هــؤلاء المــوظفين إداريــا بصــفة موازيــة، لــذلك فمــن

هــذه الملفــات نظــرا لأهميــة الموضــوع بالنســبة لحيــام الإداريــة والأعمــال الــتي تمــت متــابعتهم  مــن أجلهــا و 
  .معرفة سوابقهم

و في هــذا الســياق فــان التفســيرات المقدمــة مــن الــوزراء أو ســلطة الوصــاية لا تلــزم الــس ولا رئــيس  
  .ولا الوكيل العام للملكالهيئة 

  

  العقوبات: الفرع الخامس

  :69إلى   66المواد من 
  

  :التقديم
درهــــم كحــــد أدنى، وحــــددت معــــايير احتســــاا حســــب خطــــورة  500لقــــد تم رفــــع مبلــــغ الغرامــــة إلى 

المخالفة وتكرارها، كما  تم رفع سقف مجموع مبـالغ الغرامـات لتعـادل عشـر مـرات الأجـر السـنوي الصـافي 
  . بالأمر، عند تاريخ ارتكاب المخالفة عوض سنتين المنصوص عليها في القانون الحاليللمعني

ومــن بــين المســتجدات أيضــا، انــه عنــد الوقــوف علــى وقــائع تســببت في خســائر للجهــاز العــام نتيجــة 
فان الس يملك حق استرجاع الأموال دون إحالة  سوء التدبير دون توفر شروط تطبيق جريمة الاختلاس،

  .لملف على القضاء الجنائيا
وعندما يستوجب الأمر إجراءات تأديبية أو جنائية يجب إخبار الوكيل العام للملـك بـالس للسـلطة  

  . 111التي لها حق التأديب أو وزير العدل وفق مقتضيات المادة 
  .لمركزيةو لردع غير الموظفين يمكن رفع مقدار الغرامة ليعادل الأجرة السنوية لمدير بالإدارة ا

بإمكانيـــة البـــت في قضـــية واحـــدة ـــم عـــدة أشـــخاص في نفـــس الوقـــت وإصـــدار  68و قضـــت المـــادة 
  .حكم بشأا
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ويحـــق للمجلـــس إصـــدار غرامـــات تـــتراوح بـــين خمـــس مائـــة درهـــم و خمســـة آلاف درهـــم في الحـــالات 
  .69المحددة في المادة 

  

  :ملخص المناقشة

دابير الردعية وضرورة تناسبها مع المخالفات المرتكبـة، أشارت مجموعة من التدخلات لإيجابية هذه الت
واستحسـنت إحــداث إطــار جمــاعي تســاهم فيــه الدولــة وينخـرط فيــه المحاســب بصــفة إلزاميــة، ويكــون بمثابــة 

  .تغطية وقائية لتأمين  حالات العجز في الحسابات 
ة، إذ قد ترتكـب مخالفـات درهم كغرام 500كما تم التساؤل عن المعيار الذي تم اعتماده لتقرير مبلغ 

  .بسيطة لا تدعو لتطبيق مبالغ الغرامات الجديدة
واقــترح في هــذا الإطــار اللجــوء إلى التــدابير التأديبيــة في تسلســليتها حســب خطــورة المخالفــة، وعــدم  

 بينمـا ذهـب رأي آخـر إلى اعتبـار المبلـغ السـابق هـزيلا ولا... احترام الشكليات والمساطر كالتنبيه والتـوبيخ
يتناســب مــع المخالفــة الــتي يترتــب عنهــا ضــياع أمــوال عموميــة، كمــا انــه لــيس مــن الوجاهــة الأخــذ بــالأجر   

  .كمرجع، بل المبلغ الضائع، أو أن يتم التحديد بصفة جزافية
حـتى تـؤدي المعـنى المقصـود، كمـا "ضـياع"بكلمـة  66الواردة في المـادة " الخسارة"واقترح استبدال كلمة 

  " .إرجاع  المبالغ المطابقة لفائدة الجهاز"بارة أشير إلى غموض  ع
وهـل تـدخل في " الأجرة غير العموميةً"، استفسر عن المقصود ب67وبالنسبة للفقرة الأولى من المادة 

إطارها تعويضات رؤساء الجماعات،كما أن تحديد مقدار الغرامة بما يعادل الأجـرة السـنوية الصـافية لمـدير 
ي مرتكب المخالفة لأجرة محددة، يمثل إجحافا كبيرا ومسا بحقوق المتابع، وكان مركزي في حالة عدم تقاض
  .والأدنى الأقصىمن الأجدى تعيين الحدين 

   :جواب الحكومة
اخذ ذه الغرامات اعتبارا للطابع الوقائي و الردعي الذي تتميز بـه، كمـا أـا تتعلـق بمخالفـات ماليـة 

  . مجال التأديبلم تصل للمستوى الزجري ولا تدخل في 
صغارا، كما اخذ  التي يكون فيها المتابعون موظفوندرهم ليتناسب مع الحالات  500وقد قرر مبلغ  

  :ت بعين الاعتبار الأصناف الثلاثةفقط بالأجرة الصافية دون احتساب التعويضات وهذه الأحكام أخذ
  الموظف العمومي، -1
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ولة في رأسمالها، ولا تنطبـق علـيهم صـفة موظـف الأشخاص المنتمون للمؤسسات التي تساهم الد -2
  ولا تعتبر أجرم عمومية،

  الصنف الثالث الذي لا أجرة له،  -3
المبلـغ الضـائع  أسـاس، فلا يتعلق الأمر بمفهومها المحاسبي، وأن تقريـر العقوبـة علـى "الخسارة"أما معنى 

  .ولذلك تم الأخذ  بالأجر كمرجع تيطرح عدة  إشكالا
  .الجماعات المحلية "زالجها"  وتشمل تسمية

  

  

  طرق الطعن: الفرع السادس

  74إلى  70 المواد من
  

  :التقديم
تتعـــرض الأحكـــام الصـــادرة عـــن الـــس الأعلـــى للحســـابات امـــا للاســـتئناف أو الـــنقض أو المراجعـــة، 

  :فهو يشمل نوعين: وبالنسبة للاستئناف
  .أمام هيئة الغرف المشتركةاستئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن الس  -أ 

  .استئناف القرارات الصادرة عن االس الجهوية أمام الغرفة المختصة بذلك –ب 
وبمجرد التقدم بالاستئناف يتم إخبار الأشخاص الذين لهـم الحـق في ذلـك، وفي حالـة تقـدم أحـدهم  

  .يداع مذكرة جوابيةذا الطلب يتم إخبار بقية الأطراف وتبليغهم ويمنحون اجل ثلاثين يوما لإ
وبالنســـبة للمســـطرة، فعنـــد تســـجيل هـــذه العريضـــة يـــتم إخبـــار الوكيـــل العـــام للملـــك، الـــذي يمكنـــه أن 

  .يطلب من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر لم يشارك في القضية ابتدائيا، ويقوم بإبلاغ باقي الأعضاء
  . الة قبوله للبت في الجوهرلتنتقل في ح وتبت هيئة الحكم أولا في مسالة قبول الاستئناف،

وبالنسبة للمجالس الجهويـة للحسـابات،تتبع نفـس المسـطرة اللهـم فيمـا يتعلـق بـاختلاف الهيئـة حيـث 
  .تستأنف القرارات الصادرة عنها أمام غرفة مختصة بالس

وبخصـــوص الطعـــن بــــالنقض، فـــيمكن للمعــــني بـــالأمر تقديمـــه أمــــام الـــس الأعلــــى للحســـابات ضــــد 
الصــادرة اســتئنافيا عنــه،ونفس الحــق يخــول لــوزير الماليــة والــوزير المعــني بــالأمر والوكيــل العــام للملــك القــرارات 

  .  والممثلين الشرعيين للأجهزة العمومية المعنية
  .أما المراجعة، فلا يمكن  التقدم ذا الطلب إلا بعد استنفاذ مسطرة الاستئناف والطعن
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الــة الــتي لا يقــدم فيهــا طلــب المراجعــة لصــالح الشــخص وقــد حــددت مــدة أربــع ســنوات كأجــل في الح
  . المعني بالأمر ويمدد هذا الآجل لمدة عشر سنوات في الحالات الأخرى

  :ملخص المناقشة

بإيقـــاف  70أشـــار مجموعـــة مـــن الســـادة المستشـــارين إلى أن مـــا نصـــت عليـــه الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
ف ذلــك، يخــالف المبــدأ العــام القاضــي بوقــف الاســتئناف الاســتئناف للتنفيــذ ماعــدا إذا قــرر الــس خــلا

لــذلك فمــن المستحســن التنصــيص علــى ذلــك صــراحة . للتنفيــذ مــا لم يكــن القــرار مشــمولا بالنفــاذ المعجــل
عوض تقرير ذلك من طرف الس مع تحديد مدى إمكانية إيقاف التنفيذ في حالة النفاذ المعجل،خاصة 

  .كون قابلة للطعن بالاستئنافوان معظم الأحكام الابتدائية ت
نقطـــة أخـــرى تطـــرق لهـــا الســـادة المتـــدخلون وهـــي تصـــنيف القـــرارات المســـتأنفة أمـــام الـــس، فعـــرض 

هيئـــة الغــرف المشـــتركة تم التنصـــيص عليـــه بشـــكل القــرارات الـــتي يـــتم اســـتئنافها علــى مســـتوى الـــس أمـــام 
الهيئـــة المختصـــة بـــذلك نـــوع مـــن  حيـــث  يشـــوب. واضـــح علـــى عكـــس اســـتئناف قـــرارات اـــالس الجهويـــة

الغموض، فتم  التساؤل عن أسباب هذا التمييز خاصة وان الأمر يفتح اال للقول بـاختلاف المـواد الـتي 
" أمـــام الغرفـــة المختصـــة بـــالس " بـــالقول  72،حيث اكتفـــت المـــادة ينظـــر فيهـــا الـــس واـــالس الجهويـــة

لحســـابات تســتأنف أمامهـــا جميــع القـــرارات ســواء أكانـــت وأقــترح تأســيس غرفـــة واحــدة بـــالس الأعلــى ل
  . صادرة عن هذا الأخير أو االس الجهوية

أنـــه يمكـــن للمعـــني بـــالأمر أن  يقـــدم طلـــب " علـــى 73وفي نفـــس الســـياق، وبـــالنظر لتنصـــيص المـــادة 
ن طــرح ، فقــد لــوحظ أ"ا عــن الــسيالــنقض أمــام الــس الأعلــى ضــد القــرارات النهائيــة الصــادرة اســتئناف

في هذا اال، علـى عكـس  قضاتهقضايا ذات طابع مالي على هذا الأخير قد تعوقه قلة خبرة العديد من 
زملائهم في الس الأعلى  للحسابات واالس الجهوية، وتمت المطالبة بخلـق غرفـة مسـتقلة بـالس تضـم 

  .قضاة مختصين للنظر في هذه القضايا
ستئناف القرارات الصـادرة عـن الـس في ميـدان التأديـب والشـؤون وحول الأطراف المخول لهم حق ا

عـوض الاكتفـاء ـذه العبـارة العامـة "  المعني بـالأمر" ، استحسن أحد المتدخلين تسمية] 71المادة [المالية 
إذ يمكــن أن يكــون أكثــر مــن قطــاع وزاري " الــوزير المعــني بــالأمر" ، ونفــس الملاحظــة أثــيرت حــول عبــارة 

بالنسـبة " الأطـراف المخـول لهـا الحـق" ضية مـا، كمـا تمـت الإشـارة إلى الإـام الـذي يكتنـف عبـارة معني بق
  .لاستئناف القرارات الصادرة عن االس الجهوية للحسابات
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علـــى " يبلـــغ"أو " يشـــعر" في الفقـــرة الثانيـــة ب"  يخـــبر" وفي إطـــار نفـــس المـــادة اقـــترح اســـتبدال كلمـــة 
، "بـــأمر" في الفقـــرة الرابعـــة " طلـــب المستشـــار المقـــرر"بطريقـــة شـــفوية، وتغيـــير  اعتبـــار أن الإخبـــار قـــد يـــتم

تبــــت هيئــــة الحكـــــم أولا في مســــألة قبــــول طلـــــب " ،  كمـــــا أن عبــــارة "مــــذكراا"ب " ومــــذكرا الجوابيــــة 
يــدعو للتســاؤل عــن مــدى وجــود حكمــين مســتقلين عــن بعضــيهما، يتعلــق أولهمــا بالشــكل " الاســتئناف 

  .ر، وعن قابليتها للطعن مرة واحدة وهل يطعن فيهما معا أم فقط في الحكم الأخيروالثاني بالجوه
  

   :جواب الحكومة

بخصــوص درجــات التقاضــي، فاعتبـــارا لكــون الجهــاز يتكــون مـــن مســتويين أحــدهما مركــزي والآخـــر   
ن يـــتم محلـــي، ونظـــرا لاخـــتلاف طبيعـــة عمـــل وموضـــوع المراقبـــة الـــتي يقـــوم ـــا كـــل منهمـــا، فمـــن المنطقـــي أ

استئناف قرارات االس الجهويـة أمـام الـس المركـزي، وأن تسـتأنف قـرارات هـذا الأخـير أمـام هيئـة داخـل 
علـــى اختصاصـــها  21نفـــس الـــس  ذات  مســـتوى أعلى،وهـــي هيئـــة الغرفـــة المشـــتركة الـــتي نصـــت المـــادة 

يا عـــن غرفـــة أو فـــروع غـــرف بالبـــت في طلبـــات الاســـتئناف المرفوعـــة ضـــد القـــرارات النهائيـــة الصـــادرة ابتـــدائ
وقــــد تم . الــــس في القضــــايا المتعلقــــة بالبــــت في الحســــابات، والتأديــــب المتعلــــق بالميزانيــــة والشــــؤون الماليــــة

التنصــيص في نفــس المــادة علــى تــأليف هــذه الهيئــة مــن خمســة قضــاة مــن بيــنهم ثلاثــة رؤســاء غــرف علــى 
  .الأقل

ة مـا يتعلـق بــاحترام الشـروط  القانونيــة الـتي تنظمــه وبالنسـبة للـنقض يــتم الأخـذ بالنظــام العـادي خاصــ
أمام الس الأعلى والحرص على احترام القانون، ومـع ذلـك فلـيس مـن المسـتبعد العمـل علـى الأخـذ بنـوع 

  .للطابع التقني لهذه القضايا الموضوع، بالنظرمن التخصص في 
تم التوضــيح أن  اــالس الجهويــة، وجوابــا عــن الســؤال المتعلــق بالجهــات الــتي لهــا حــق اســتئناف قــرارات

مــن الكتــاب الثــاني تولــت تحديــد التفاصــيل المتعلقــة بــذلك، واقتصــر في هــذا الفــرع علــى إبــراز  140المــادة 
  .المسطرة المتبعة عند إحالة القرار المستأنف على الس الأعلى للحسابات 

 الـــتي يكـــون فيهـــا الموظـــف أوفإـــا تشـــمل بعـــض الحـــالات " الـــوزير المعـــني بـــالأمر"وبخصـــوص عبـــارة  
  .معنية وإنما لمرفق آخر، ويبقى الباب مفتوحا أمام أي اقتراح آخرالمستخدم غير تابع لوزارة 

ومـــن جهـــة أخـــرى، كـــان مـــن المنطقـــي أن يـــتم الطعـــن بـــالنقض أمـــام مجلـــس الدولـــة لا الـــس الأعلـــى 
اء العـادي، وفي انتظـار إنشـاء هـذا لارتباط  الاختصاص في هذا الموضوع بالقضاء الإداري أكثر من القضـ

  .الس فقد تقرر الطعن أمام الس الأعلى
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  مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال: الفصل الثالث 

  مراقبة التسيير: الفرع الأول 

  85إلى  75المواد من 
  

  :التقديم
  : د جزء إلى ثلاثة أقساميهدف هذا الفرع إلى تنظيم مراقبة التسيير و مراقبة استعمال الأموال، وق

  مراقبة التسيير؛  -1
  ؛مراقبة استخدام الأموال العمومية -2
  . مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي  -3

ويراقــــب الــــس المصــــالح التابعــــة للدولــــة والمؤسســــات العموميــــة والمقــــاولات الــــتي لهــــا حــــق الامتيـــــاز 
والشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسـات العموميـة بصـفة مشـتركة مـع الجماعـات المحليـة، 

  .أغلبية  أسهم  رأس المال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار
ضــمن تم التنصــيص بشــكل صــريح علــى اعتبــار أجهــزة الضــمان الاجتمــاعي  ومــن جهــة أخــرى، فقــد

  .هذه المراقبة
هــذا، وقــد ألزمـــت الأجهــزة الســابقة بتوجيـــه الحســابات والوثــائق المحاســـبية إلى الــس وفــق النصـــوص 

  .التنظيمية الجاري ا العمل
حالــة تــأخير تقــديم  يــة فيبالغرامــة والغرامــة التهديد للــرئيس الأول حــق الحكــم 77كمــا منحــت المــادة 

الوثائق المحاسبية،وللقضاة حق الانتقال لعين المكان، حيـث يلـزم في هـذه الحالـة مسـئولو المصـالح والأجهـزة 
  .بتسهيل مأموريتهم، ولا يمكن الدفع في مواجهتهم بالسر المهني

ويقـوم رئـيس الغرفـة  وتباشر كل غرفة عملها في نطاق البرنامج المحدد عن طريق لجنة التقارير والبرامج،
 82وقـد حـددت المـادة . بمراقبـة تسـيير الأجهـزة المدرجـة في هـذا البرنـامج بتعيين المستشارين الـذين يقومـون

لهــؤلاء عــددا مــن الاختصاصــات الــتي كانــت غــير واضــحة في  القــانون الحالي،بمــا في ذلــك الاســتماع لكــل 
اء الغــــرف في مرحلــــة أولى حــــق مراســــلة مســــؤول أو مســــتخدم أو مراقــــب للجهــــاز المعــــني، كمــــا أن لرؤســــ

  .ي يقصر هذا الاختصاص على الرئاسةالمسؤولين عن الأجهزة المعنية عكس القانون الحالي الذ
وعندما يصير التقريـر ائيـا يـتم تداولـه في الغرفـة المخصصـة لمراقبـة التسـيير، وبعـد ذلـك يراسـل الـرئيس 

أجــلا لإدلائهــم  لوصــي بشــأن التقريــر الســابق، ويحــددوزير االأول للمجلــس، الــوزير الأول ووزيــر الماليــة والــ
  .بملاحظام وآرائهم التي تدرج عند الاقتضاء في التقرير السنوي
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  :ملخص المناقشة

اعتــبر بعــض المتــدخلين أن الاختصاصــات المخولــة في هــذا الفــرع واســعة جــدا، ولــن يســتطيع الــس 
رورة سن تشريعات تأخذ بعـين الاعتبـار الواقـع والمحـيط الاضطلاع ا كلها، ومن هنا يجب التركيز على ض

  .والإمكانيات المتوفرة حتى تكون قابلة للتنفيذ
علـى أن مــا ســبقت الإشــارة إليــه لا ينفــي أهميــة الاختصــاص في مراقبــة تســيير الأجهــزة الخاضــعة لرقابــة 

ؤسســات الكــبرى  الــس، وقــد طرحــت عــدة تســاؤلات حــول مــدى شمــول الرقابــة الســابقة موعــة مــن الم
كالمكتــب الشــريف للفوســـفاط وبنــك المغـــرب والبنــك الــوطني للإنمـــاء الاقتصــادي وشـــركة الخطــوط الملكيـــة 

وذهب أحد المتدخلين إلى انـه يـتم تحويـل عـدة مؤسسـات لشـركات مجهولـة الاسـم حـتى لا تخضـع . المغربية
  .رأسمالها لمساهمة الخواص للمراقبة المباشرة ، حيث يتولى مجلس إداري تسييرها، وتفتح بعد ذلك

وطرح تساؤل حول كيفية تقييم درجة تحقيـق الأهـداف المحـددة والنتـائج المحققـة في إطـار قيـام الـس  
لاقتراحـات "تـنص فقـط علـى تقديمـه  75مع أن الفقرة الأولى مـن المـادة  الأعلى بمراقبة جميع أوجه التسيير،

  ".والمردوديةحول الوسائل الكفيلة بالزيادة في الفعالية 
 76أضف إلى ما سبق، طرحت عدة استفسارات حول المؤسسات التي تخضع للمراقبة حسب المادة 

مع التذكير بالصعوبة التي سيتم مواجهتها عند القيام بذلك، ومن جهة ثانية لم يـتم تحديـد العمليـات الـتي 
  .و سلطة مرجحة في اتخاذ القرارتخضع لها الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أغلبية الأسهم ا

وطــرح تســاؤل حــول الجهــة الــتي تقــدم أمامهــا حســابات الغــرف المهنيــة وخاصــة غــرف الصــيد البحــري 
التي يشمل اختصاصها عدة جهات، كما أن الفقرة السادسة من نفس المـادة الـتي تشـير إلى مراقبـة أجهـزة 

تهجــة في الميــدان الاقتصــادي والاجتمــاعي، علمــا الضــمان الاجتمــاعي، لم تــبرز مراقبــة الــس للسياســة المن
بـــان ذلـــك ورد في  الصـــيغة الفرنســـية للمشـــروع، وتمـــت الإشـــارة إلى أن تقـــارير الـــس الأعلـــى للحســـابات 

، لم تأخــذ بعــين الاعتبــار مجــالات أخــرى مثــل الاحــترام الجــدي لشــروط إبــرام 1993و 1992خاصــة ســنتي 
  ...ونشرها في جرائد ذات الانتشار الواسع ةاللازمالصفقات العمومية كإشهارها بالكيفية 

دون غيرهـا خاصـة وانـه قـد " الوثـائق المحاسـبية"، فلـوحظ أـا تـنص فقـط علـى 77أمـا بالنسـبة للمـادة 
وتم . بالنفقـات، ممـا يعـني عـدم الأخـذ بنتـائج عملهـا متقوم ذه المراقبة أجهـزة أخـرى كجهـاز مراقبـة الالتـزا

د الغرامــة في مبلــغ ألفــي درهــم، وعمــا إذا كانــت ستضــاف إلى الغرامــة المنصــوص التســاؤل عــن معيــار تحديــ
ولــوحظ أيضــا ســكوت المــادة عــن قابليــة الأمــر الصــادر للــرئيس الأول . عليهــا في  المــادة التاســعة والعشــرون

  .للمجلس الأعلى للحسابات، للطعن
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ـــ   82ة والمشـــار إليـــه في المـــادة وتم الاستفســـار حـــول علاقـــة التقريـــر الـــذي يقدمـــه المستشـــار أمـــام الغرف
إدراج كـل مـا تتوصـل بـه لجنـة  الـبرامج والتقـارير  م، وعن مبرر عد32 بالتقريرين المنصوص عليهما في المادة

  .في التقرير المرفق بمشروع بقانون التصفية والتقرير السنوي
  :جواب الحكومة

ع للمراقبــة ومـــا لا يخضــع لهــا، فهـــي نظــرا للطبيعــة الخاصــة لهـــذه المحــاكم، يــوازن المشــروع بـــين مــا يخضــ
تخــــــتص بمراقبــــــة كيفيــــــة تســــــيير الأمــــــوال العموميــــــة دون أن يكــــــون مطلوبــــــا منهــــــا القيــــــام بمراقبــــــة سياســــــية 
واقتصادية،والأساس الذي ترتكز عليه هـو الأمـوال العموميـة وسـلطة التقريـر، وقـد روعـي فيمـا سـبق تغطيـة 

  .باب العاشر من الدستورجميع المرافق  وتحديدها لتوضيح ما نص عليه ال
ومـن جهـة أخـرى، تم التأكيـد علـى أن المقصـود بالأنظمـة والإجـراءات المطبقـة داخـل الأجهـزة الـواردة 

هـــــو عناصـــــر المراقبـــــة الداخليــــة الـــــتي تضـــــمن قيــــام الجهـــــاز باتخـــــاذ جميـــــع  75في الفقــــرة الرابعـــــة مـــــن المــــادة 
  .الاحتياطات حتى يكون تسييره سليما

تســاؤلات، تم التوضـيح أن فكــرة تقيــيم المشــاريع العموميـة الــتي تخــول للــوزير الأول وجوابـا علــى بــاقي ال
ير بعيــدة عــن فكــرة حــق طلــب تقيــيم عمــل مرفــق عــام في الدولــة مــن طــرف الــس الأعلــى للحســابات غــ

  .الاقتصادية والاجتماعية مراقبة السياسة
باعتبارهـــا مـــن المؤسســـات ذات  وتخضـــع الغـــرف المهنيـــة للرقابـــة المفروضـــة علـــى المؤسســـات العموميـــة

الطابع الإداري، وفي الحالة الـتي يتلقـى فيهـا المرفـق الـدعم مـن الدولـة دون أن ينطبـق عليـه وصـف المؤسسـة 
  .العمومية تتم مراقبة استعمال الأموال العمومية دون رقابة التسيير ككل

الضعف ووسـائل اسـتدراك وعند الوقوف على خلل ما يتم إشعار المسؤولين وإعلامهم بموطن الخلل و 
  .ذلك

  

  مراقبة استخدام الأموال العمومية: الفرع الثاني

  :88إلى  86المواد من 
  

  :التقديم
هــذا الصــنف مــن المراقبــة يخــص المؤسســات والمقــاولات الــتي لا تــدخل في الصــنف الأول الــذي يخضــع 

همات المقدمـة قـد اســتخدمت لرقابـة التسـيير، بحيـث يـتم الاقتصـار علـى التأكـد مـن أن  المسـاعدات والمسـا
 1958نــونبر  15مــن ظهــير  32فيمــا يطــابق الأهــداف  المتوخــاة منهــا، ويســتثنى مــن ذلــك مــا قررتــه المــادة 
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المتعلـــق بتنظـــيم الحـــق في تأســـيس الجمعيـــات الخاصـــة بالـــدعم المقـــدم لصـــحافة الأحـــزاب السياســـية وتمويـــل 
   .الحملات الانتخابية

  :ملخص المناقشة

حـــدثث لجنـــة لمراقبـــة تمويـــل الحمـــلات أ مـــن قـــانون الانتخابـــات والـــتي 292لغـــاء المـــادة تمـــت المطالبـــة بإ
  .الدعائية وإسناد هذا الاختصاص للمجلس الأعلى للحسابات

  

  مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها: الفرع الثالث

  عن طريق التماس الإحسان العمومي

  91إلى  89المواد من 
  

  :التقديم
أن صــرف الأمــوال الــتي تتلقاهــا الجمعيــات المــأذون لهــا  ضــى الجديــد إلى التأكــد مــنيهــدف هــذا المقت

  .بالتماس الإحسان العمومي، يطابق الأهداف المقررة
  :ملخص المناقشة

  . اقترح أن تخضع  هذه الجمعيات لمراقبة أتوماتيكية باعتبارها محدثة بنص تنظيمي
  

  : جواب الحكومة

  .يات ذات النفع العام هي التي تلجأ لالتماس الإحسان العموميتمت الإشارة إلى أن بعض الجمع
  

  المساعدة المقدمة إلى البرلمان والحكومة: الفصل الرابع 

  ]96إلى  92المواد من 
  

  :التقديم
يبين هذا الفصل نوعية المساعدة التي يقدمها الس إلى البرلمان مـن جهـة والحكومـة مـن جهـة أخـرى 

في الدســتور، حيــث يمكــن لرئيســي مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين طلــب  طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه
  .الإيضاحات حول التقرير العام المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة
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من المشروع أن توجه وزارة المالية للمجلس جميـع المعلومـات والوثـائق الـتي تسـمح لـه  95وقررت المادة 
مـن  47الأجـل المنصـوص عليـه في المـادة قبـل انصـرام  أشـهر قانون المالية في مدة ستةتنفيذ  بتحليل شروط

  .القانون التنظيمي لقانون المالية
وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن للمجلس الأمر القيام بالتحريات في عين المكـان لفحـص كيفيـة تنفيـذ  

  .ت المسجلة بميزانية الدولةالاعتمادا ميزانيات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تستفيد من
  :ملخص المناقشة

ـــان و الحكومــة، فــان مضــمونه لا يجســد ذلــك  ـــوان الفصــل هــو المســاعدة المقدمــة إلى البرلمـ رغــم أن عنـ
بصورة تامة، حيث يتم تقييد ذلك بربطه بمناسبة دراسة التقرير المتعلق تنفيذ قانون المالية و التصـريح العـام 

  .ا السبالمطابقة اللذين يعدهم
و تمـــت المطالبـــة مـــن جهـــة ثانيـــة بـــان يتضـــمن التقريـــر المرفـــق بقـــانون التصـــفية بالإضـــافة إلى العناصـــر 

مــا يشــير لموضــوع التخطــيط و كــذا ملخــص للتقريــر الســنوي الــوارد في المــادة  93المنصــوص عليهــا في المــادة 
   .من المشروع 100

مـــن مرســـوم المحاســـبة  119ة مقتضـــيات المـــادة المطلوبـــ د المتـــدخلين بـــان تطـــابق المعلومـــاتوطالـــب أحـــ
  . وإلا وجب إعادة النظر فيه 1997أبريل  21لالعامة 

  وتم التساؤل أيضا عن الجهة التي تعد نتائج الحسابات العامة للمملكة؟
  

  :جواب الحكومة

  .جوابا على السؤال الأخير تم التوضيح أن إعداد هذه الحسابات يتم عن طريق الخزينة العمومية
  

  تفتيش المجالس الجهوية للحسابات: الفصل الخامس 

  98إلى  97المواد من 
  

  :التقديم
، فعلــى غــرار مــا هــو معمــول بــه في الجهــاز القضــائي بالمملكــة فــان مهمــة تفتــيش 97بالنســبة للمــادة 

مـــن هـــذه المدونـــة موكولـــة إلى الـــس الأعلـــى  3اـــالس الجهويـــة للحســـابات المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 
حســابات، وــدف إلى تقيــيم أداء هــذه اــالس الجهويــة وكيفيــة تســيير المصــالح التابعــة لهــا وطريقــة عمــل لل

القضاة والموظفين الآخرين وكتابة الضبط وأساليب عملها بشكل عام، وتشـكل لهـذه الغايـة كـل سـنة لجنـة 
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ون مهـام التفتـيش أو تفتيش بواسطة أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مكونة من قضـاة يتولـ
  .البحث في أمور محددة

ـ لهـؤلاء القضـاة أعضـاء لجنـة التفتـيش، كامـل الصـلاحية في مجـال التحـري  98وتعطـي ـ حسـب المـادة 
والتدقيق والرقابة والاستماع إلى الأشخاص العاملين باالس الجهوية، وبالطبع فـلا يمكـن لقـاض عضـو في 

وبعد إتمـام مهمـة التفتـيش والبحـث، .موضوع التفتيش يرجة القاضهذه اللجنة أن تكون درجته أقل من د
ـــــرئيس الأول للمجلـــــس الأعلـــــى للحســـــابات مقرونـــــة بمســـــتنتجات البحـــــث  توجـــــه تقـــــارير التفتـــــيش إلى ال

وتكتسي هذه التقارير طابعا سريا لما يمكن أن تحتـوي عليـه مـن ملاحظـات واقتراحـات . واقتراحات اللجنة
  .ن مهامهم بأحد االس الجهوية للحساباتم قضاة وموظفين يزاولو 

  :ملخص المناقشة

تم التساؤل عما إذا كان الأمر يتعلق بجهاز داخل الـس يخـتص بـالتفتيش أم أن الأمـر يتعلـق بقضـاة 
  .يمارسون مراقبة الحسابات، وتسند إليهم علاوة على ذلك هذه المهمة بأمر من الرئيس الأول من الس

 لم تحدد مآل التقارير الموجهة إلى الرئيس الأول ونتائج التفتيش، 98خيرة من المادة كما أن الفقرة الأ
  .وحق الرئيس في حفظها

  

  :جواب الحكومة

باختصاصــات الـرئيس الأول المنصــوص  98يـرتبط مـا هــو منصـوص عليــه في الفقـرة الأخـيرة مــن المـادة 
يــة ويحيــل المخالفــات والاخــتلالات الــتي تســتوجب ، فهــو يتــولى مراقبــة قضــاة المحــاكم المال8عليهــا في المــادة 

  .العقاب، على القضاء
أمـــا جهـــاز التفتـــيش فلـــيس مهـــيكلا، ومـــع ذلـــك يمكـــن أن يكلـــف  الـــرئيس الأول في بعـــض الأحيـــان 
جهــازا مــن هــذا النــوع للقيــام ــذه المهــام، علــى أن تســاوي او تفــوق درجــات أعضــاء لجنــة التفتــيش درجــة 

  .حين تتعلق التحريات بقاض من القضاة القاضي الذي خضع للتفتيش
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  التقرير السنوي: الفصل السادس 

  100إلى  99المواد من 
  

  :التقديم
بعـــد تحضـــير لجنـــة الـــبرامج والتقـــارير للملاحظـــات الـــتي ســـتدرج في التقريـــر الســـنوي توجـــه إلى الـــوزراء  

ات المفيــدة وتتبــنى غرفــة المشــورة هــذا والمــديرين المعنيــين للتعقيــب عليهــا في اجــل ثلاثــين يومــا وإعطــاء التبريــر 
  . التقرير السنوي

ومـــن بـــين الأمـــور الـــتي يـــتم إدراجهـــا في التقريـــر الســـنوي تقريـــر اللجنـــة المكلفـــة بمراقبـــة تنفيـــذ ميزانيـــات 
ويرفـــع التقريـــر إلى جلالـــة الملـــك مـــن طـــرف الـــرئيس الأول قبـــل انتهـــاء الســـنة المواليـــة لســـنة . المحـــاكم الماليـــة
  .ع التقريرالتسيير موضو 

  :ملخص المناقشة

لم تشــر إلى ضــرورة المصــادقة علــى مــا تم التــداول بشــأنه، كمــا أن الفقــرة الأخــيرة  99لــوحظ أن المــادة 
المرفـــوع إلى جلالــة الملـــك، بينمــا الفقـــرة الأخــيرة مـــن المــادة الثانيـــة مــن المشـــروع " للتقريـــر الســنوي"أشــارت 

  .الدستور وهي اللفظة التي كرسها" بيان"استعملت لفظة 
وتم التســـاؤل عـــن مـــدى إمكانيـــة اخـــذ الملاحظـــات الـــتي يقـــدمها البرلمـــان فيمـــا يتعلـــق بقـــانون الماليـــة 

  .وإدراجها في التقرير السنوي
واستفسر أحد المتـدخلين عـن مـدى احـترام الآجـل المنصـوص عليـه في نفـس الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة 

سابام أمام الس الأعلى قد يؤدي إلى تأخير تقديم حيث أن تأخير عرض المحاسبين العموميين لح 100
  .مشاريع قوانين التصفية
  :جواب الحكومة

التقريـر السـنوي وقـانون التصـفية الـذي يحـترم بشـأنه مـا ورد  أكيد على انه لا يوجـد أي ربـط بـينتم الت
  .في القانون التنظيمي للمالية

ة المشـورة بالمصـادقة علـى التقريـر السـنوي من المشـروع نصـت علـى اختصـاص غرفـ 22وكما أن المادة 
" التقريـر"للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة، اما بالنسبة لاختيار عبـارة 

فــذلك راجــع لضــرورة نشــره في الجريــدة الرسميــة بعكــس البيــان الــذي يمكــن أن يكــون شــفويا، ويتضــمن هــذا 
  .لتي قام ا الس خلال تلك السنةالأخير جميع الأنشطة ا

  



 115

  مقتضيات عامة ومتفرقة: الباب الثالث 

  115إلى  101المواد 
  

  :التقديم
علـــى  الصـــبغة القضـــائية لأحكـــام الـــس الـــتي تصـــدر باســـم جلالـــة الملـــك، بينمـــا  101المـــادةأكـــدت 

  .كيفية التبليغ مع إعفاء ذلك من الرسوم والتنبر  102حددت المادة 
بالغرامـــة كـــل مـــن يســـتخف بأقوالـــه أو ســـلوكه بـــالاحترام  104أخـــرى فقـــد عاقبـــت المـــادة ومـــن جهـــة  

  . الواجب للمجلس حماية لحرمته عند انعقاد جلساته
لنــوع آخــر مــن الغرامــة بالنســبة لمــن عرقــل بــأي طريقــة ممارســة  105وفي نفــس الاطــار تعرضــت المــادة 

للـــرئيس الأول طلـــب  106ن، وأجـــازت المــادة الــس وقضـــاته للاختصاصــات المخولـــة لهـــم بموجــب القـــانو 
ـــة مهـــامهم وصـــيانة البنايـــات  مســـاعدة قـــوات الشـــرطة والأمـــن لضـــمان حمايـــة الـــس والقضـــاة أثنـــاء مزاول

  .والمحفوظات
مــــدة التقــــادم في عشــــرة ســــنوات، ونفــــس المــــدة قــــررت بالنســــبة لإتــــلاف  107بينمــــا حــــددت المــــادة 

جــب مقــرر للــرئيس الأول، مــع الإمكانيــة المعطــاة لتحديــد اجــل المســتندات المقدمــة لاثبــات الحســابات بمو 
اقصر لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل والنفقـات علـى ألا يشـمل هـذا الإتـلاف 

، وعلــى هيئــات التفتــيش والرقابــة  تبليــغ تقاريرهــا المتعلقــة ] 108المــادة [الوثــائق العامــة المتعلقــة بالحســابات 
  ].109المادة [جهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية إلى الس إذا تقدم ذا الطلب بتسيير الأ

الــس مــن ســلطة القيــام بتحرياتــه بمــا فيهــا بحــق الاســتماع لكــل مســؤول وعــدم  110ومكنــت المــادة 
علـق الأمـر جواز الدفع بكتمان السر المهني تجاه قضاته وحق القيام بالتدقيق في عـين المكـان، غـير انـه إذا ت

بمسائل لها علاقة بالدفاع الوطني أو الأمـن الـداخلي أو الخـارجي للدولـة، اخـبر الـرئيس الأول بـذلك الـوزير 
  .الأول، الذي يجوز له الإبقاء على كتمان السر أو رفعه

مبـــدءا عامـــا يقضـــي بـــأن المتابعـــات أمـــام الـــس لا تحـــول دون ممارســـة الـــدعوى  111وقـــررت المـــادة 
الـدعوى الجنائيـة، مـع قيامـه ـ كلمـا وقـف علـى أفعـال مـن شـأا أن تسـتوجب عقوبـة تأديبيـة أو التأديبيـة و 

جنائية ـ بإخبار السلطة التي لها حق التأديب في الحالة الأولى ووزير العـدل والسـلطة الـتي ينتمـي لهـا  المعـني 
  .المتخذة بالأمر في الحالة الثانية، وفي كلتا الحالتين يتم إخبار الس بالتدابير
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، تدرج ميزانية المحاكم الماليـة في الميزانيـة العامـة ويتتبـع تنفيـذها محاسـب يعينـه وزيـر 112وحسب المادة 
الماليـــة،أما المراقبـــة اللاحقـــة فتتولاهـــا لجنـــة يرأســـها المفـــتش العـــام للماليـــة مـــع عضـــوية المراقـــب العـــام للالتـــزام 

  .قريرا يدرج في التقرير السنوي للمجلسبالنفقات ومدير الميزانية، وتنجز هذه الأخيرة ت
فتقــــرر إمكانيــــة النشــــر الكلــــي أو الجزئــــي للقــــرارات ذات الطــــابع النهــــائي في ميــــدان  113أمــــا المــــادة 

تتضــمن القــرارات والمقــررات الأخــرى الــتي التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة، وكــذلك بالنســبة لكــل 
  .أحكاما بالغرامات

للإتــلاف التعسـفي للمسـتندات المثبتـة أو الحســابات، فجرمـت الفعـل، كمــا  114دة وقـد تعرضـت المـا
حـددت كيفيـة القيــام تحريـك المتابعـة بإخبــار الوكيـل العـام للملــك ووزيـر العـدل الــذي يخـبر الـس بالتــدابير 

  .التي اتخذها
يخ نشـر المدونـة دخول مقتضـيات هـذا الكتـاب حيـز التنفيـذ ابتـداء مـن تـار  115وأخيرا، أبرزت المادة 

  .12-79بالجريد الرسمية مع نسخه لمقتضيات القانون رقم 
  :ملخص المناقشة

 101ابرز أحد المتدخلين انه كان من الأجدى أن ينطلـق المشـروع بصـفة عامـة ممـا نصـت عليـه المـادة 
الــتي أضــفت الصــبغة القضــائية علــى الأحكــام الصــادرة عــن الــس، وذلــك  لوضــع حــد للخــلاف القــائم 

  .هل هو محكمة أو فقط مؤسسة إدارية تقوم بعملية المراقبة المالية: ول الطبيعة القضائية للجهازح
، تمـت المطالبــة بفـتح اـال أمــام جميـع وسـائل التبليــغ دون الاقتصـار فقـط علــى 102وبالنسـبة للمـادة 

ضــــمون والإشــــعار ،بمــــا في ذلــــك العــــون القضــــائي والبريــــد الم]39الى 37مــــن[مــــواد قــــانون المســــطرة المدنيــــة 
  .بالتوصل الذي يطرح أكثر من صعوبة بالنسبة للعالم القروي

وفي إطـار نفــس المــادة، وحـول مــا قررتــه مـن إعفــاء تبليغــات الـس مــن الرســوم البريديـة فقــد أشــير إلى 
  .إمكانية طرح ذلك مشاكل في المستقبل عندما تتم خوصصة قطاع البريد

دقيق والبت بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالت دة المحددة كأجل للتقادموتمت المطالبة بإعادة النظر في الم
  ].107المادة [ في الحسابات 

الميزانيـــة العامـــة  مون الميزانيـــة المدرجـــة ضـــمن مشـــروعفـــتم التســـاؤل عـــن مضـــ 112أمـــا بالنســـبة للمـــادة 
  .للدولة،حيث يمكن رفضها ضمن مشروع الميزانية العامة من طرف البرلمان

ثانية، إذا كان الس مؤسسة دسـتورية يراقـب كـلا مـن الآمـر بالصـرف والمراقـب والمحاسـب  ومن جهة
العمـومي، فــان مــا قررتــه الفقـرة الرابعــة مــن المــادة السـابقة يتنــاقض مــع مبــدأ الاسـتقلالية المخــول لــه، وذلــك 
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لمراقبــــــة ] فقــــــاتمثــــــل المراقــــــب العــــــام للالتــــــزام بالن[بإســــــنادها المراقبــــــة اللاحقــــــة للجنــــــة يخضــــــع أعضــــــاؤها 
  .الس،حيث أن تحريرها لتقرير يدرج ضمن التقرير السنوي هو بمثابة ديد ووسيلة ضغط على  الس

واقــترح إحــداث هيئــة كــل ســنة مــن طــرف الــس تتــولى مراقبــة تنفيــذ ميزانيــة المحــاكم الماليــة مــع المطالبــة 
  .بإعطاء نبذة عن تجارب دول أخرى في الموضوع

  :جواب الحكومة

بخصــوص الســؤال المطــروح حــول مــدة التقــادم تم التوضــيح انــه في القــانون الحــالي لــيس هنــاك مــا يمنــع 
ســنة، والمقتضــى الجديــد يهــدف إلى وضــع حــد لهــذا  30الــس مــن المطالبــة بحســابات محاســب بعــد مــرور 

  .الإجراء
القانون الحالي يتضـمن هـذا وفيما يتعلق بإدراج ميزانية الس ضمن الميزانية العامة تم التأكد على أن 

المقتضــى، ويــدخل ذلــك في إطــار التبويــب فقــط ضــمن الإطــار العــام لميزانيــة الدولــة كغيرهــا مــن ميزانيــات 
  .المؤسسات المستقلة كالبرلمان والس الدستوري

ختصـاص للجنـة وبالنسبة للمراقبة، فقد كان التصور الأولي لتكريس استقلالية المؤسسـة هـو إسـناد الا
  .لا يمارسون مهام الأمر بالصرفية مكونة قضاة داخل

ويرفــق تقريرهــا بــالتقرير الســنوي حــتى يطلــع عليــه الــرأي العــام، غــير انــه تم الاتفــاق علــى المقــترح الــوارد 
 الســـادة المستشـــارين لضـــمان اســـتقلالية أفضـــل  يمنـــع مـــن تقـــديم اقتراحـــات مـــن طـــرفبالمشـــروع، وهـــذا لا

  .للمجلس
المشــكل المطـــروح هــو عــدم توصـــل الجماعــات المحليـــة بمــا يوجــه لهـــا مــن طـــرف وبالنســبة للتبليــغ، فـــان 

  .الس، مما يضطره إلى استعمال وسائل أخرى غير مباشرة كالتدخل بواسطة وزارة الداخلية أو غيرها
  .وفي الأخير، تم التوضيح أن الإعفاءات من الرسوم البريدية إجراء معمول به في الجهاز القضائي

  

  

  المجالس الجهوية للحسابات: لثانيالكتاب ا

  

  ملخص المناقشة 
طرحــت مجموعــة مــن التســاؤلات والملاحظــات حــول المواضــيع المتعلقــة برقابــة اــالس المحليــة وتحضــير 

  .النصوص الخاصة باللامركزية و كل ما من شانه تدعيم الحفاظ على المال العام
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إحـداث اـالس الجهويـة للحسـابات إلى جانـب  وقد ركز المتدخلون على أهمية المشروع وأشير إلى أن
أجهزة المراقبة الأخرى من شانه المساهمة في تثبيت دولة الحق والقانون خاصة وأن الموضـوع يكتسـي طابعـا 
دستوريا ويدخل ضمن  مسلسل الإصلاحات التي تعرفها بلادنا لضبط المسؤوليات وإقرار أوسع للشفافية 

  .لال جميع مراحل عمليات المراقبةوالحفاظ على المال العام من خ
واعتبر المشروع بمثابة ورقة عمل لتعميق آليات الممارسة الديمقراطية، ولاحظ عـدد مـن المستشـارين انـه  
كــان مــن الأجــدى دراســته في إطــار شمــولي يأخــذ بعــين الاعتبــار مســودة مشــروع التنظــيم الجمــاعي ومدونــة 

لقــائم فيمــا بينهــا، مــع فــتح نقــاش حولهــا في مرحلــة التحضــير الانتخابــات وذلــك اســتنادا للارتبــاط الكبــير ا
. قبل عرضها على البرلمان، ورغبة في التوصـل إلى صـيغة يجمـع حولهـا كـل الفـاعلين لضـمان نجاحهـا وقبولهـا

تشـريع وذهبت آراء أخرى إلى القول بعكس ذلك مؤكدة على ضـرورة لعـب المؤسسـة البرلمانيـة لـدورها في ال
  .إلى غرفة للتسجيل  تتحول فقوالمراقبة حتى لا 

وفي نفــس الســياق، تمــت الإشــارة إلى الاخــتلاف حــول تســمية المحــاكم الماليــة حيــث أن إضــفاء صــفة 
الس الأعلى للحسابات  واـالس الجهويـة للحسـابات "محكمة عليها يخالف الدستور الذي ينص على 

" وكيـل الملــك"و " الوكيـل العـام للملـك"فقـط، وجـرى التنبيـه إلى ضـرورة البحـث عـن مصـطلح آخـر غـير " 
  ...حتى لا يقع التباس مع التسمية المعمول ا بجهاز النيابة العامة في التنظيم القضائي العادي 

، 164وتجب الإشارة إلى أن نقطة أخرى حظيت بحيز وافر من النقـاش، بنـاء علـى مقتضـيات المـادة 
راحــل، نظــرا لصــعوبة إحــداثها مجتمعــة، وقــد عــبر حيــث يــتم تنصــيب اــالس الجهويــة للحســابات علــى م

السادة المستشارون عن تخوفهم من تحول هذا الإجراء الانتقـالي إلى إجـراء دائـم  بالنسـبة للجهـات الـتي لا 
  .تتوفر على مجلس جهوي للحسابات

وتمــت الإشــارة في هــذا الصــدد إلى مــا نــص عليــه قــانون الجهــة مــن أن العامــل هــو الــذي يقــوم بمهــام  
  .لأمر بالصرف بالنسبة للجهات في مرحلة انتقالية  وهو الاختصاص الذي لا يزال يمارسه لحد الآنا

وبـــالنظر إلى الـــدور الهـــام الـــذي ســـتلعبه اـــالس الجهويـــة للحســـابات في حمايـــة المـــال العـــام، فقـــد دعـــا 
 –ل العـام، لأن العقوبـات المتدخلون إلى تفعيل مقتضيات الرقابة واتخاذ التدابير الاحتياطية قبـل ضـياع المـا

لـــن يترتـــب عنهـــا اســـترجاع المـــال العـــام، وتم التـــذكير بأســـاليب العمـــل بالقطـــاع   -حســـب أحـــد المتـــدخلين
الخاص التي تتسم بقسوا إزاء المسيرين حيث يتم حجز أمـوالهم ومتابعـة أشخاصـهم،علما أن التشـريعات 

يـدي المختلسـين والمبـددين للمـال العـام سـواء  وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة،حيث يجب الضرب على أ
  .كانوا منتخبين أو موظفين
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مشــاريع  وكانـت المناقشـة فرصــة لبسـط مجموعــة مـن التســاؤلات وتقـديم مجموعــة مـن الاقتراحــات حـول
الإصـــلاحات الخاصـــة بالجماعـــات المحليـــة المرتقبـــة ســـواء مـــن خـــلال محاولـــة إســـتكناه مضـــامينها أو تفـــادي 

  .ب التي تعوق التجربة الحالية على ارض الواقعالعراقيل والمصاع
وانطلاقـــــا ممـــــا ســـــبق تم التســـــاؤل عـــــن المراحـــــل الـــــتي قطعهـــــا تحضـــــير مشـــــاريع مراســـــيم مواكبـــــة هـــــذه 
الإصــلاحات، وعــن وســائل تخفيــف المراقبــة القبليــة ومســاطرها المعقــدة حيــث يظهــر ذلــك بصــفة جليــة في 

بالصــرف والمــراقبين والمحاســبين العمــوميين مــع العلــم أن  مشــروع القــانون المتعلــق بتحديــد مســؤولية الآمــرين
عدة تدخلات نبهت إلى ضرورة بذل مجهود إضـافي لتـوفير الخـبرات والكفـاءات البشـرية إلى جانـب رؤسـاء 
الجماعـــات المحليـــة  علـــى مســـتوى العمـــل لتـــدبير الشـــأن الجمـــاعي، والبحـــث عـــن الأدوات الكفيلـــة بضـــبط 

الكفـأة  للنفقات والمداخيل، إذ أن الجماعـات تعـاني مـن نقـص بالنسـبة للأطـرالحقيقي  المستندات والتدبير
ســـيما في العـــالم القـــروي، في هـــذا الاطـــار فقـــد تمـــت الإشـــارة إلى وضـــعية رئـــيس الجماعـــة باعتبـــاره أمـــرا لا

ه بالصرف  مقارنة مع غيره من المسؤولين الحكـوميين والمـراقبين والمحاسـبين ذوي الخـبرة العاليـة، حيـث تشـمل
المسالة رغم عدم تلقيه لأي تكوين، وتم التساؤل عما إذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بأجراء دراسـات 
وإحصاءات بعدد الأميـين المـزاولين لمهـام الرئاسـة ومـدى مراعـاة مقتضـى بقـانون الالتزامـات والعقـود، يعتـبر 

ين بصــفة عامــة وخاصــة الرؤســاء قبــل وقــد اقــترح تنظــيم دورات تكوينيــة للمنتخبــ. أن توقيــع الأمــي لا يلزمــه
  .تسلمهم لمهامهم

كمــا تمــت المطالبــة بإعــادة النظــر في فلســفة تمويــل الجماعــات المحليــة بإيجــاد ميزانيــة  مدروســة، وكيفيــة 
عمــل لجــان التفتــيش ونظــام الصــفقات، وضــرورة وضــع حــد للعراقيــل الناتجــة عــن رفــض الحســابات الإداريــة 

سـابات السياسـية والشخصـية الضـيقة، ويبقـى أهـم مطلـب عـبرت عنـه لأسباب غير موضوعية تحكمهـا الح
  .جل التدخلات هو تخفيف الرقابة القبلية على الجماعات المحلية

  :جواب الحكومة

أوضح السيد وزير الداخلية أن الموضوع متشعب وصعب وأن وضع القوانين غير كاف لحل المشكل، 
ى تطبيقها،تســــاهم كلهــــا في تحديــــد النتائج،ومسلســــل فآليــــات التطبيــــق ونوعيــــة التــــأطير الــــذي يســــهر علــــ

الإصــــلاحات الــــذي دخلــــه المغــــرب يتطلــــب وقتــــا كبــــيرا يمكــــن مــــن تغيــــير  العقليــــات والعوامــــل السياســــية 
  .ومنها الإدارة والمقاولات والأفراد والاقتصادية والاجتماعية،

 حــد بعيــد في أهدافــه مــع المشــروع لا ينحصــر  في الجانــب التــدبيري والإداري والسياســي ويتشــابه إلى
  ، ةالمبادرات الأولى لتطبيق نظام الخوصص
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وإنمـا أيضـا إعطـاء الفـرص لكـل مكونـات  واللامركزية التي نعيشها ليس غرضها فقط إسهام المواطنين،
  .اتمع حتى يكون لها حق المبادرة والخلق والحوار

تطغـــى عليـــه ديكتاتوريـــات الحـــزب  ويســـاهم تفـــتح اتمـــع المغـــربي، الـــذي لا يحكمـــه تزمـــت قـــاتم ولا
لــذلك فــإن الآليــات الــتي نتــوفر عليهــا علــى صــعيد المؤسســات وطــرق تنظــيم الإنتــاج . الواحــد، في التأهيــل

 .وتأطير اتمع والعمل السياسي، إذا ما طعمت بعمل جدي وشفاف، ستمكن من رفع المردودية

التجاوب مع ما عبر عنه اتمع المغـربي مـن  وان النصوص القانونية التي تحضرها وزارة الداخلية تحاول
الاعتبـار الجوانـب الاقتصـادية والسياسـية  خلال الأحزاب والمنتخبـين والهيئـات في إطـار شمـولي، يأخـذ بعـين

واتمعيــة ككــل وكــذا الحاجيــات العميقــة حــتى لا تجــري المطالبــة  بمراجعتهــا بمجــرد مــرور ظــرف زمــني قصــير 
  ].أربع أو خمس سنوات[

لنســبة لنظــام الجبايــات المحليــة، فمــن الأفضــل الاقتصــار علــى عــدد قليــل مــن الضــرائب، تكــون لهــا وبا
  :مردودية كبيرة، والمعالجة في هذا الإطار ترتكز  على عدة عناصر

مــن ميزانيــات الجماعــات المحليــة  70%يلاحــظ مــن خــلال تطبيــق القــانون الجمــاعي أن أكثــر مــن   -
فمــن شــان وحــدة المدينــة تجميــع المقــدرات الإنســانية والفكريــة والآليــة تخصــص لمصــاريف التســيير ، لــذلك 

لاســـتغلالها بعقلنـــة، وتكـــون لكـــل وحـــدة قـــدرة ذاتيـــة تســـتطيع المســـاهمة في التنميـــة بتوســـيع قاعـــدة ونوعيـــة 
  .الإنتاج وإغناء المبادلات وخلق الخيرات

 لم تـدفع في المـدن الكبـيرة نجـد أـا مردودية الإمكانيات المحلية، فبـالرجوع إلى مبـالغ المتـأخرات الـتي -
تقارب عشرة ملايير، وعليه فمن الواجب على الجميع، أن يتعود على أداء واجباته والتمتع بحقوقه، ولابـد 

  .من وجود مجموعة تتوفر على آليات فكرية وتقنية لتقديم أفضل مردودية انطلاقا مما هو موجود
 تاج الاقتصادي وتنظيم الخدمات العامة والإنتاج والعلاقالابد من التخلي عن طريقة مقاربة الإنت -

مع الخارج بأسلوب وحيد، إذ توجد طرق تدبير جديدة للجماعات والجهات توفر إمكانات حقيقية بدل 
 .الانغلاق داخل نظرة ضيقة تتداخل فيها المصالح والنقابات والحسابات السياسية

بإصــلاح قنــوات التطهــير والكهربــاء والمــاء فيجــب الأخــذ  فمــثلا إذا كانــت الميزانيــة العامــة لا تســمح 
بالأنظمة الفعالة التي تضمن توفير أموال الدولة من خلال استثمارات الشركات الأجنبية والوطنيـة، وذلـك 

  . لتلبية الحاجيات الأساسية بكيفية سريعة ومعقلنة ودون  اللجوء للوسائل التقليدية للميزانية
يتم العمل على الحد من المراقبة القبلية وحصرها فقط في العمليات الأساسية، وعلى صعيد المراقبة، س

  .ومراقبة الجماعات الصغيرة على الصعيد الجهوي



 121

وفي إطار المفهوم الجديد للسلطة، يجب أن تكون العلاقة التي تـربط الإدارة المركزيـة مـع شـرائح اتمـع 
 علاقــــة بيروقراطيــــة للوصــــاية، تقصــــر التعامــــل فقــــط علــــى المتمثلــــة في الإدارات المنتخبــــة، علاقــــة تواصــــل لا

  .الملفات، فالمطلوب هو العمل على إيجاد آليات وحلول عملية لكل القضايا المطروحة
على أن تأطير المنتخب وتزويد الجماعات خاصة في العـالم القـروي بـالأطر الكفـأة حلقـة أساسـية في  

ة العدديــــة، ممــــا يســــتوجب ممارســــة طويلــــة الأمــــد،لتغيير هــــذا الإطــــار علمــــا بــــأن النخــــب قليلــــة مــــن الناحيــــ
العقليــات البيروقراطيــة مــع الاتجــاه نحــو مــا يخــدم فكــر المردوديــة علــى صــعيد الاقتصــاد بصــفة عامــة وبالنســبة 

  .للمواطنين على الخصوص
وتمثــل المراقبــة الـــتي تمارســها اــالس الجهويـــة للحســابات، قمـــة العطــاء علــى الصـــعيد الفكــري تضـــمن 

قيام بالمهام بالفعالية اللازمة، حيث لا تتدخل المحكمـة إلا عنـد حـدوث الاختلال،وهـو مـا يـؤدي عمليـا ال
علمـا . إلى تخفيف المراقبة القبلية والتركيز علـى المراقبـة البعديـة سـواء بكيفيـة محاسـبتية أو عـن طريـق المحكمـة

الحســابي الصـــرف، ويجـــب أن تتعـــدى  الحقيقــي عنـــد حصـــرها في  الجانـــب أن المراقبــة لا يكـــون لهـــا مـــدلولها
ذلك إلى مجال صرف المبالغ ومدى النجـاح في اختيـار التقنيـة الـتي تضـمن أفضـل النتـائج مـن كـل الجوانـب 

  .والزوايا، والمردودية التي حققتها
إن العمــل علــى تجــاوز الآليــات الموروثــة وتجديــد العقليــات يقتضــي الســير تــدريجيا وتطــوير الإمكانيــات 

وينــدرج في هــذا .  والعمــل علــى تكــوين الشــباب وتأهيلــه لابتكــار طــرق تلــبي الأهــداف المتوخــاةالمتواجــدة 
الإطار عدم ميش الفعاليات في الجهة والجماعة التي عليهـا اتخـاذ القـرارت الخاصـة بالشـأن المحلـي لتعميـق 

لاعتبـار مـؤهلات المغـرب وذلك في إطار ورش يأخذ بعين ا. اللامركزية التي تسيير بوثيرة أسرع من اللاتمركز
ولا يقف فقط عند معطى سياسي أو اقتصادي أو إداري أو اجتماعي بل من خلال ما تعـبر عنـه شـرائح 

  .اتمع في إجماع الأمة وتماسكها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره االله

  الاختصاصات والتنظيم: الباب الأول 

  ر و دائرة الاختصاصالمق: الفصل الأول 

  
  116المادة 

  :التقديم
تؤكـــد هـــذه المـــادة علـــى إحـــداث مجلـــس جهـــوي في كـــل جهـــة مـــن جهـــات المملكـــة طبقـــا لمقتضـــيات 

مــن مشـروع المدونـة والرامــي إلى  164، مـع الأخــذ بعـين الاعتبـار لمــا سـيرد في المـادة ]98الفصـل [الدسـتور 
  .إحداث االس الجهوية بكيفية تدريجية
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  :مناقشةملخص ال

لتمييـــز الـــس الجهـــوي للحســـابات عـــن " الحســـابات"نبـــه أحـــد المتـــدخلين إلى ضـــرورة إضـــافة لفظـــة 
  .مجالس الجهة

  الاختصاصات: الفصل الثاني 

  118إلى  117المواد 
  

  117المادة 
  :التقديم

 مـن الدسـتور الـذي كلـف اـالس الجهويـة للحسـابات بمراقبـة 98تذكر هذه المادة بمقتضـيات الفصـل 
 .حسابات الجماعات المحلية وهيئاا وكذا كيفية قيامها بتدبير شؤوا

  118المادة 

يمـــارس الـــس الجهـــوي للحســـابات مهمـــة قضـــائية إلى جانـــب النظـــر في الحســـابات، وتتعلـــق بميـــدان 
 التأديب المالي، وذلك بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاا، وبالنسبة كذلك للمؤسسات العموميـة الخاضـعة

لوصـــاية هـــذه الجماعـــات والهيئـــات وكـــل الشـــركات والمقـــاولات الـــتي تملـــك فيهـــا الجماعـــات المحليـــة وهيئاـــا 
    .أغلبية في الأسهم أو تملك سلطة القرار ا

كمـــا يمـــارس مراقبـــة تســـيير الجماعـــات المحليـــة وهيئاـــا والمؤسســـات العموميـــة الخاضـــعة لوصـــاية هـــذه 
موال العمومية التي تتلقاهـا المقـاولات والجمعيـات في شـكل مسـاهمة أو الجماعات وكذا مراقبة استخدام الأ

  .مساعدة مالية من الجماعات المحلية وهيئاا أو جهاز آخر خاضع لمراقبة الس الجهوي
حددت هذه المادة كذلك اختصاصات الس الجهوي فيمـا يتعلـق بمراقبـة القـرارات المتعلقـة بميزانيـات 

  .هيئااالجماعات المحلية و 
ويجــدر التــذكير هنــا أن هـــذه المــادة كــذلك أتـــت بتوضــيح فيمــا يتعلـــق بمســؤولية الــوالي او العامـــل لأن 
هذين المسؤولين يزاولان نوعين مـن الاختصـاص، فعنـدما يعمـلان باعتبارهمـا آمـرين بالصـرف لجماعـة محليـة 

ر عليــا ورجــال ســلطة تــابعين أو هيئــة، فامــا يخضــعان لقضــاء الــس الجهــوي، أمــا عنــدما يتصــرفان كــأط
  .للإدارة المركزية ، فإما يخضعان لقضاء الس الأعلى للحسابات

  :ملخص المناقشة
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مراقبــة حســابات الجماعــات " الــتي تــنص علــى  117تمــت المطالبــة بضــرورة مطابقــة مقتضــيات المــادة 
راقبــة حســابات الجماعــات مــن الدســتور الــذي يقضــي بم 98،لمــا جــاء بــه الفصــل "اوتســييرهالمحليــة وهيئاــا 
  ".وكيفية قيامها بتدبير شؤوا المحلية وهيئاا 

و " الأمــــوال العموميــــة : " تمــــت المفاضــــلة بــــين مصــــطلحي 118وبخصــــوص الفقــــرة الثالثــــة مــــن المــــادة 
الفقـــرة [ ، كمـــا تم التســـاؤل عـــن عـــدم إدراج رئـــيس الجماعـــة إلى جانـــب العامـــل والـــوالي "الأمـــوال العامـــة "

، وتم اقــتراح الإشــارة بصــفة عامــة لمؤسســة الآمــر بالصــرف دون الــدخول في هــذه الجزئيات،خاصــة ]الرابعــة
وان الوضـــعية الـــتي يـــزاول فيهـــا العامـــل او الـــوالي المهـــام المشـــار إليهـــا ســـابقا اســـتثنائية، وجـــاءت في مرحلـــة 

صـرف منتخبـا وأن تـتم انتقالية فقط، ولا تتوافق مع الجو العام السياسي الذي يطالب بأن يكون الآمـر بال
  . مراقبة الجميع دون تقييد ذلك باستثناءات

ومن جانب آخر، لوحظ أنه ليس هناك انسجام بين هذه الفقرة و بين مقتضـيات الفصـل الثـاني مـن 
  .الباب الثاني من الكتاب الأول الذي تحيل عليه

المتعلقــة بالميزانيــات المحليــة  وتم التأكيــد علــى أن مــا يجــب أن تــتم مراقبتــه هــو المضــمون المــالي للقــرارات
وهيئاـــا لا مراقبـــة هـــذه القـــرارات ذاـــا لأـــا تصـــدر عـــن مجـــالس لهـــا تكوينهـــا السياســـي وتخـــص التنميـــة 
الاقتصــادية والاجتماعيــة وتصــادق عليهــا ســلطة الوصــاية، وإلا فــان الــس الجهــوي للحســابات ســيكون 

  .بمثابة محكمة إدارية
  

  : جواب الحكومة

علــى اعتمــاد الصــياغة الــتي جــاءت في الدســتور بنــاء علــى الملاحظــة المقدمــة حــول المــادة  تم التأكيــد
117.  

وتمت الإشارة إلى أن الفقرة الخاصة بعدم خضوع العامل والوالي لقضاء الـس الجهـوي إلا باعتبارهمـا 
  .آمرين بالصرف، كانت دف التوضيح

صاصـا مقتصـرا علـى الـس الجهـوي  فقـانون الجهـة فـان المراقبـة ليسـت اخت وبالنسـبة للفقـرة الأخـيرة،
يجيـــز لـــوزير الداخليـــة عنـــد وقوفـــه علـــى جزئيـــة مـــا بخصـــوص الحســـاب الإداري، إحالـــة الملـــف علـــى الـــس 
الأعلى الحسابات الذي يدلي برأيـه في الموضـوع قبـل أن يتخـذ وزيـر الداخليـة أو العامـل قـراره ـذا الشـأن، 

بتفصـــيل، والهـــدف هـــو تعمـــيم مـــا جـــاء بخصـــوص الحســـاب  143و  142وذلـــك مـــا تـــنص عليـــه المادتـــان 
الإداري بالنســبة لجميــع الجماعــات المحليــة دون حصــر ذلــك في الجهــة،كما انــه يــدخل في ســياق المســاعدة  
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المقدمــة لــوزارتي الداخليــة والماليــة باعتبارهمــا ســلطتي وصــاية وبالتــالي فــان ذلــك لا يتنــاقض  مــع مقتضــيات 
  . تورمن الدس 98الفصل 

  

  التنظيم: الفصل الثالث 

  التأليف: الفرع الأول 

  
  119المادة 
  :التقديم

الـرئيس والقضـاة الـذين يسـري : هذه المادة تستعرض الأطـراف الـتي يتـألف منهـا الـس الجهـوي وهـي
عليهم نفس النظام الأساسي الوارد في الكتاب الثالـث مـن مشـروع المدونـة، ومـن وكيـل الملـك الـذي يتـولى 

  .، وكاتب عام بالإضافة إلى كتابة الضبط]121المادة[م النيابة العامة مها
  

  :ملخص المناقشة

لــوحظ أن الكاتــب العــام بــالس الأعلــى للحســابات هــو قاضــي بينمــا في اــالس الجهويــة هــو مجــرد 
  .موظف

  

  

  الرئيس: الفرع الثاني 

  
  120 المادة

  :التقديم
الجهـــوي، الــذي يتـــولى الإشــراف العـــام وتنظــيم أشـــغال تحــدد هــذه المـــادة اختصاصــات رئـــيس الــس 

الــــس، وتــــرأس جلســــات الــــس الجهــــوي أو فروعــــه وتحديــــد البرنــــامج الســــنوي للأشــــغال وتوزيعــــه علــــى 
  .القضاة

كـــذلك تحـــدد هـــذه المـــادة كيفيـــة مزاولـــة الـــرئيس لاختصاصـــاته، والـــتي يمارســـها بواســـطة مقـــرر بالنســـبة 
  . ة للأمور القضائيةللأمور الإدارية والأمر بالنسب



 125

وأخــيرا تشــير هــذه المــادة إلى انــه في حالــة غيــاب الــرئيس أو إذا عاقــه عــائق، فــان النيابــة عنــه تــؤول إلى 
  .أقدم رؤساء الفروع إن وجد و إلا فلقيدوم المستشارين بالس الجهوي

  :ملخص المناقشة

لالية نسـبية في التسـيير غـير لوحظ أن المبتغى مـن إحـداث اـالس الجهويـة للحسـابات هـو مـنح اسـتق
أن ذلـــك غـــير مجســـد بالنســـبة لمهـــام الرئيس،حيـــث لا يعتـــبر آمـــرا بالصـــرف مســـاعدا، ولم يـــتم التطـــرق إلى 

  .اختصاصه لتسيير الدواليب الإدارية للمجلس
  

  

  

  وكيل الملك: الفرع الثالث 

  122و 121 المادتين
  

  :التقديم
   121المادة 

يابــة العامــة لــدى الــس الجهــوي، يقــوم ــا وكيــل الملــك الــذي يــتم تــنص هــذه المــادة علــى أن مهــام الن
مـن الكتـاب  الثالـث لمشـروع المدونـة، كمـا يمكـن أن  يسـاعده  166تعيينه من بين المستشـارين وفـق المـادة 

  .نائب أو نواب يعينون وفق نفس الشروط
   122المادة 

يمكنـــــه أن يـــــودع مســـــتنتجات أو  تحـــــدد هـــــذه المـــــادة كيفيـــــة ممارســـــة وكيـــــل الملـــــك لاختصاصـــــاته، إذ
وتبلـغ إليـه  ملتمسات،ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في الميادين القضائية المعهود ـا إلى الـس الجهـوي،

  .جميع التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي
نون أا تشكل تسـييرا ويدخل ضمن اختصاص وكيل الملك أن إبلاغ الس الجهوي بالعمليات المظ

  .من الكتاب الأول 41فعليا بالمعنى الوارد في المادة 
ــــأخر في الإدلاء  ــــل الملــــك مــــن رئــــيس الــــس الجهــــوي تطبيــــق الغرامــــة المتعلقــــة بالت كمــــا يلــــتمس وكي

  .بالحسابات من طرف المحاسبين العموميين الخاضعين لرقابة الس الجهوي
يحضــر شخصــيا جلســات هيــآت الحكــم أو أن ينيــب عنــه أحــد وبــالطبع فــان وكيــل الملــك يمكــن أن 

نوابــه،كما يمكنــه أن يحيــل إلى الــس الجهــوي كــل الأفعــال المتعلقــة بميــدان التأديــب المــالي والــتي تــدخل في 
  .اختصاصه
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كما يطلع الوكيل العام للملك لدى الس الأعلى للحسـابات علـى سـير أعمـال النيابـة العامـة لـدى 
   .الس الجهوي

  .بدون مناقشة

  
  

  الكاتب العام: الفرع الرابع
  
  123 المادة 

  :التقديم
تحـــدد هـــذه المــــادة اختصاصـــات الكاتـــب العــــام للمجلـــس الجهــــوي علـــى غـــرار مهــــام الكاتـــب العــــام 
للمجلـــس الأعلـــى للحســـابات، وـــم هـــذه الاختصاصـــات الســـهر علـــى أن تقـــدم الحســـابات في الآجـــال 

ل تـــأخير ومســـاعدة الـــرئيس في تحضـــير أعمـــال الـــس الجهـــوي وتنســـيق القانونيـــة وإخبـــار وكيـــل الملـــك بكـــ
  .أشغاله وتنظيم جلساته وتسيير الإدارة وكتابة الضبط تحت سلطة الرئيس

ويتم تعيين الكاتب العام من طرف الرئيس الأول لـس الأعلـى للحسـابات مـن بـين مـوظفي الـس 
اقـه عـائق ينـوب عنـه مؤقتـا موظـف يكلفـه رئـيس الـس وإذا تغيـب أو ع 11المرتبين على الأقـل في السـلم 

  .الجهوي بذلك
  .بدون مناقشة

  

  كتابة الضبط: الفرع الخامس 

  
   124المادة 
  :التقديم

وكذا الواجب المفروض على كتاب الضبط بأدائهم اليمـين  أشارت هذه المادة لوظائف كتابة الضبط،
  .قبل  الشروع في مزاولة مهامهم

  .بدون مناقشة

  

  

  



 127

  هيئات المجلس الجهوي: فرع السادس ال

  
  125المادة 
  :التقديم

تـــنص هـــذه المـــادة علـــى إمكانيـــة تقســـيم الـــس الجهـــوي إلى فـــروع بـــأمر مـــن لـــرئيس الأول للمجلـــس 
   .الأعلى للحسابات، على أن تخضع لتأشيرة وزيري المالية والوظيفة العمومية

إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الس الحكم لا تعقد جلساا  وفي جميع الحالات فان هيئة
  .الجهوي أو رئيس الفرع

  .بدون مناقشة

  

  الاختصاصات والمساطر: الباب الثاني 

  التدقيق والبت في الحسابات: الفصل الأول 

  التدقيق والتحقيق والبت: الفرع الأول

  130 إلى 126  من المواد
  

  :التقديم
  126المادة 

فـــــان هـــــذه المـــــادة تحـــــدد ] مـــــن الكتـــــاب الأول 25المـــــادة [لحســـــابات علـــــى غـــــرار الـــــس الأعلـــــى ل
اختصاصـــات الـــس الجهـــوي تجـــاه المحاســـبين العمـــوميين التـــابعين للأجهـــزة الخاضـــعة لـــدائرة اختصاصـــات 

  .الس الجهوي والتي تتوفر على محاسب عمومي
اسبية حسب الحالة إلى الـس كما تلزم هذه المادة هؤلاء المحاسبين بتقديم حسابام، أو بيانام المح

الجهوي وذلك وفـق المقتضـيات التنظيميـة الجـاري ـا العمـل والمتعلقـة بكيفيـة إعـداد هـذه الوثـائق والآجـال 
  .المتعلقة بتقديمها

  127المادة 

، ةتبــين هــذه المــادة بالتفصــيل محتويــات كــل حســابات بحيــث تميــز بــين الوثــائق العامــة والمســتندات المثبتــ
يرة تبلــغ إلى الــس الجهــوي كــل ثلاثــة أشــهر بالنســبة للجماعــات المحليــة وهيآــا، بينمــا يمكــن وهــذه الأخــ

  .التدقيق في مستندات باقي الأجهزة الخاضعة للمجلس الجهوي في عين المكان
  128المادة 
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ت في تحيل هذه المادة علـى المـواد المطابقـة مـن الكتـاب الأول والمتعلقـة بمسـطرة التـدقيق والتحقيـق والبـ
الحســابات، وذلــك تفاديــا للتكــرار، وبــالطبع فقــد تم التنصــيص علــى مــن يتــولى مهــام هيئــة الحكــم والــرئيس 

  .الأول والوكيل العام للملك ورئيس الهيئة بالنسبة للمجلس الجهوي
 بالنســبة للمجلــس الجهــوي، يعــوض، 30كمــا تمــت الإشــارة إلى أن البرنــامج الســنوي الــوارد في المــادة 

  .من مشروع المدونة 120المنصوص عليه في المادة بالبرنامج 
  129المادة 

الهيئة وقيدوم المستشـارين الأعضـاء وكاتـب : كذلك تحدد هذه المادة من يتولى تحرير القرار ومن يوقعه
  ].وينوب عن الرئيس عند الضرورة أقدم المستشارين الأعضاء في هيئة الحكم . الضبط 

  130المادة 

هــات الــتي تبلــغ بــالقرارات الصــادرة عــن الــس الجهــوي وهــي المحاســب بالنســبة تحــدد هــذه المــادة الج
للقـــرار المؤقـــت، وســـلطة الوصـــاية ووكيـــل الملـــك والخـــازن بالجهـــة أو العمالـــة أو الإقلـــيم والممثلـــين الشـــرعيين 

  .للأجهزة العمومية المعنية،إضافة إلى المحاسب وذلك بالنسبة للقرارات النهائية
  .بدون مناقشة

  

  

  التسيير الفعلي: الفرع الثاني

  133 -131 المواد
  

  :التقديم
  131المادة 

تؤكـــد هـــذه المـــادة أن الـــس الجهـــوي مخـــتص كـــذلك بالتصـــريح بالتســـيير الفعلـــي وبالتـــدقيق فيـــه طبقـــا 
  .من مشروع المدونة، وذلك في حدود دائرة اختصاصه 41للشروط الواردة في المادة 

  132 المادة

كيفيات إحالة عمليـات التسـيير الفعلـي علـى الـس الجهـوي مـن طـرف وكيـل الملـك   تحدد هذه المادة
الذي يمكن أن يتصرف من تلقاء نفسه أو بطلـب مـن إحـدى السـلطات المشـار إليهـا في هـذه المادة،كمـا 
تـــنص هـــذه المـــادة علـــى حـــق الـــس الجهـــوي في التصـــدي لهـــذه العمليـــات تلقائيـــا، اســـتنادا إلى الإثباتـــات 

  .زة أثناء التدقيق في الحساباتالمنج
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  133المادة 

، فالس عنـدما يعتـبر شخصـا محاسـبا فعليـا، فانـه 44و  43تحيل هذه المادة على مقتضيات المادتين 
يــأمره بتقــديم حســاباته في اجــل لا يقــل عــن شــهرين، وعندئــذ يعتــبر هــذا المحاســب الفعلــي محاســبا عموميــا، 

وبإمكـان الـس الأعلـى للحسـابات، . لتدقيق والتحقيق والحكـموتطبق في حقه نفس المسطرة من حيث ا
من القانون الجنـائي، أن يحكـم علـى المحاسـب الفعلـي بغرامـة تقـدر حسـب أهميـة  380إذا لم يطبق الفصل 

ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم على ألا يتجاوز مقـدار الغرامـة مجمـوع المبـالغ الـتي تم اسـتعمالها او 
  .بصفة غير قانونيةحيازا 

  .بدون مناقشة

  

  طرق الطعن: الفرع الثالث 

  135 و 134 المادتين
  

  :التقديم
  134المادة 

بحيـث يحـق طلـب   تحدد هـذه المـادة كيفيـة اسـتئناف القـرارات النهائيـة الصـادرة عـن الـس الجهـوي، 
قوقـه كمـا يمـنح نفـس الاستئناف أمـام الـس الأعلـى للحسـابات مـن طـرف المحاسـب أو وكيلـه أو ذوي ح

الحـــق إلى وزيـــر الداخليـــة أو العامـــل في حـــدود اختصاصـــات الوصـــاية المحليـــة، وكـــذا وزيـــر الماليـــة أو الخـــازن 
بالجهـــة أو العمالـــة أو الإقلـــيم ووكيـــل الملـــك لـــدى الـــس الجهـــوي والممثـــل الشـــرعي للجماعـــة في حـــدود 

  . ة الخاضعة لقضاء الس الجهوي للحساباتاختصاصات الوصاية المحلية أو الهيئة أو المؤسسة العمومي
كمــا تــنص هــذه المــادة علــى إيقــاف التنفيــذ عنــد طلــب الاســتئناف، ماعــدا إذا قــرر الــس الجهــوي 

وتوضـــح كيفيـــات وشـــروط إيـــداع عريضـــة الاســـتئناف وآجالهـــا وكيفيـــة توجيههـــا إلى كتابـــة . خـــلاف ذلـــك
  .لطلب الاستئناف الضبط بالس الأعلى للحسابات والوثائق المصاحبة

  135المادة 

يمكــن للمحاســب أو وكيلــه أو ذوي حقوقه،عنــد اكتشــاف عنصــر جديــد أن يتقــدموا بطلــب مراجعــة 
  .القرارات النهائية الصادرة عن الس الجهوي، أمام نفس الس

ويخــول نفــس الحــق إلى جميــع الســـلطات والجهــات الــتي تم تبليغهــا بـــالقرار النهــائي وهنــا كــذلك تحـــدد  
يفيـة إيـداع طلـب المراجعـة والوثـائق الـتي يجـب أن يحتـوي عليهـا و الوقـائع وكـذا تحديـد كيفيـة معالجـة هــذا ك



 130

الطلــب مــن طــرف الــس الجهــوي الــذي يبــت في الأمــر أولا بقــرار مؤقــت يبلــغ إلى جميــع الأطــراف المعنيــة 
ـا داخـل اجــل محـدد، قبـل أن يقـدم اــا أو تبريرالــس الجهـوي علـى مراجعــة الـتي يمكـن أن تقـدم ملاحظا

  .القرار إن اقتضى الحال ذلك
سـنوات  4وعندما لا يقدم هذا الطلب لصالح المحاسـب، لا يمكـن أن يمـارس حـق تقديمـه إلا في أجـل 

  .سنوات 10وفي الحالات الأخرى يمدد هذا الآجل إلى  يبتدئ من تاريخ تبليغ قرار الس الجهوي،
  .بدون مناقشة 

  

  لتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةا: الفصل الثاني 

  
  136المادة 
  :التقديم

تـنص هــذه المــادة علــى اختصــاص الــس الجهــوي في ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة 
، وذلـــك في حـــدود دائـــرة اختصاصـــه 118بالنســـبة للأشـــخاص الـــوارد بيـــام في الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة 

أعلاه والمتعلقة على التوالي بـالآمرين بالصـرف والمـراقبين  56و  55و  54الواردة في المواد  وحسب الشروط
والمحاســـبين العمـــوميين وكـــل المـــوظفين والأعـــوان العـــاملين تحـــت مســـؤولية وإشـــراف إحـــدى هـــذه الأصـــناف 

  .الثلاثة من المسؤولين عن تنفيذ الأموال العمومية
  137المادة 

لفــة أمــرا كتابيــا صــادرا قبــل المخالفــة، عــن رئيســه التــدرجي او أي شــخص عنــدما يقــدم مرتكــب المخا
 56و  55و  54مؤهل لإصداره،يسمح بالقيام بأعمال تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المواد 

  .تنتقل المسؤولية من مرتكب المخالفة إلى مصدر الأمر الكتابي
  :138المادة 

وكيــل الملــك بصــفة : هــم بالتأديــب المــالي إلى الــس الجهــوي، الأشــخاص المــؤهلين لرفــع قضــايا تتعلــق
تلقائية،ثم وزير الداخلية ووزير الماليـة بوصـفهما الـوزيران الوصـيان علـى الجماعـات المحليـة وهيئاـا والأجهـزة 

  .العمومية المحلية المنبثقة عن طريق وكيل الملك
  :139المادة 
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فيمـا يتعلـق بالمسـطرة المتبعـة والعقوبـات الـتي يمكـن  69و 58تحيل هذه المـادة علـى مقتضـيات المـادتين 
أن يتعرض لها مرتكبو المخالفات المالية، علـى أن التقريـر يوجـه هنـا بالتحديـد إلى كـل مـن وزيـري الداخليـة 

  .والمالية
  140المادة 

ى إن القـــرارات الصـــادرة عـــن الـــس الجهـــوي يمكـــن أن تســـتأنف أمـــام الغرفـــة المختصـــة بـــالس الأعلـــ
للحسابات، ويتعلق الأمر في هذه  المادة بالقرارات المتعلقة بالتأديب المالي التي يمكـن اسـتئنافها مـن طـرف 

  .الشخص المعني بالأمر أو وزير الداخلية أو وزير المالية
عــدا إذا قــرر الــس الجهــوي خــلاف ذلــك، وتحــدد هــذه  ويوقــف طلــب الاســتئناف تنفيــذ القــرار مــا

كيفيــات تقــديم طلــب الطعــن وعريضــته وتســليم الملــف إلى وكيــل الملــك ليحيلــه بــدوره المــادة كــذلك شــروط و 
  .على الوكيل العام للملك لدى الس الأعلى للحسابات

  141المادة 

تتطرق هذه المادة إلى إمكانية طلب مراجعة قرار صادر عن الس الجهوي أمام نفس الـس وذلـك 
  .لأجل المحدد للاستئنافعند اكتشاف عنصر جديد وبعد انصرام ا

ويخــول حــق طلــب المراجعــة إلى الشــخص المعــني بــالأمر والى وزيــري الداخليــة والماليــة والى وكيــل الملــك 
  .لدى الس الجهوي

وتحدد هذه المادة كذلك شروط تقـديم طلـب المراجعـة، كمـا تبـين المسـطرة المتبعـة بعـد تعيـين المستشـار 
بملـتمس مـن وكيـل الملـك لـدى الـس الجهـوي، وتـتم هـذه المسـطرة  المقرر من طرف رئيس الس الجهـوي

مــن  139نفــس الطريقــة الــتي يــتم ــا معالجــة الملفــات المتعلقــة بميــدان التأديــب المــالي المشــار إليهــا في المــادة 
  .مشروع المدونة

  .بدون مناقشة

  

  مراقبة القرارات المتعلقة بالميزانية: الفصل الثالث 

  146ى إل 142من المادة 
  :التقديم
  142المادة 

يحـــق لكـــل مـــن وزيـــر الداخليـــة أو العامـــل في حـــدود الاختصاصـــات المفوضـــة لهـــذا الأخـــير في ميـــدان 
الوصــاية، أن يعرضــا علــى الــس الجهــوي كــل قضــية تخــص القــرارات المتعلقــة بميزانيــة جماعــة محليــة أو هيئــة 
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مراقبـــة القـــرارات المتعلقـــة بالميزانيـــة اختصاصـــا  وتعتـــبر. وذلـــك طبقـــا للنصـــوص التشـــريعية الجـــاري ـــا العمـــل
جديدا بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات يضاف إلى الاختصاصات التقليدية للمحاكم المالية ويمكـن 
أن يطبـــق هـــذا الاختصـــاص تجـــاه كـــل القـــرارات الـــتي تتخـــذها الجماعـــات المحليـــة وهيئاـــا في مجـــال تنفيـــذ 

  . ميزانياا
  143المادة 

هذه المادة، ضمن مراقبة القـرارات المتعلقـة بالميزانيـة، إلى المشـكل الـذي يطرحـه عـدم المصـادقة تتعرض 
على الحساب الإداري لجماعـة محليـة أو هيئـة مـن طـرف الهيئـة التداوليـة المختصـة، وتجيـز لـوزير الداخليـة أو 

لجهــوي، الــذي للعامــل في حــدود اختصاصــات هــذا الأخــير كســلطة وصــاية، عــرض القضــية علــى الــس ا
يتوجـــــب عليه،حينئـــــذ وانطلاقـــــا مـــــن محتـــــوى الحســـــاب الإداري المرفـــــوع والمـــــداولات المتعلقـــــة ـــــذا الـــــرفض 
والمســــتندات المثبتــــة المقدمــــة مــــن طــــرف المحاســــب العمــــومي، أن يــــدلي برأيــــه في الموضــــوع في أجــــل أقصــــاه 

  .يةالجماعة أو الهيئة المعن ويتعلق هذا الرأي بشروط تنفيذ ميزانية.شهرين
  144المادة 

، حيــث تــنص علـــى أن ســلطة الوصـــاية 143و  142جــاءت هــذه المـــادة مكملــة لمقتضــيات المـــادتين 
تقــرر في ضــوء الآراء الــتي يبــديها الــس الجهــوي للحســابات،الإجراءات الواجــب اتخاذهــا لمعالجــة الوضــعية 

  .بما في ذلك برمجة المبلغ الفائض الناتج عن التسيير المقصود
ة عــدم الأخــذ بــرأي الــس الجهــوي، فســلطة  الوصــاية ملزمــة بتعليــل قرارهــا الــذي يكــون ذو وفي حالــ

  .صبغة إدارية وبالتالي يمكن أن يحال على المحكمة الإدارية
  145المادة 

تعــرض هــذه المــادة للمســطرة المتبعــة داخــل الــس الجهــوي عنــد عــرض قضــايا  ــم القــرارات المتعلقــة 
 المستشـار المقــرر مـن طــرف رئـيس الــس الجهـوي وإنجــاز التحقيـق في أجــل شـهر مــن بالميزانيـة بـدءا بتعيــين

طرف المستشار وباقي القضاة الذين يمكنه الاستعانة م، كما تخول هذه المادة سلطات واسـعة لمـن يتـولى 
  .هذا التحقيق
  146 المادة

مشــفوعا برأيــه، وبعــد التــداول  بعــد انتهــاء التحقيــق يقــدم المستشــار المقــرر تقريــره إلى الــس الجهــوي
يتخـــذ الـــس الجهـــوي رأيـــه ويبلغـــه إلى الســـلطة الـــتي عرضـــت القضـــية عليـــه، وكـــذا إلى الممثلـــين الشـــرعيين 

  .للجماعات المحلية وهيئاا وباقي الأجهزة المعنية
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  :ملخص المناقشة

اختصاصـات  توسـيع مجـال الوصـاية وخلـق:تم التساؤل عن الهدف المتوخى من مقتضيات هذا الفصل
 .من المراقبة القبلية والمراقبة المواكبة مقابل تقوية الرقابة القضائية جديدة أم التقليص

حتى اعتبار أا  لا تتضمن مقتضيات جديدة، كما أن مقتضيات  142وتمت المطالبة بحذف المادة  
ســاب الإداري، لجماعــة الــتي تجيــز لــوزير الداخليــة أو العامــل،في حالــة عــدم المصــادقة علــى الح 143المــادة 

خلفــت العديــد مــن الملاحظات،كــان أولهــا أــا لم تحســم في  محليــة عــرض الموضــوع علــى الــس الجهــوي،
ولم تضــع حــدا للوضــعية الــتي تــرفض فيهــا الحســابات الإداريــة  الموضــوع،إذ تركــت للســلطات الوصــية الخيــار،

لهــا فيمــا ســبق إمكانيــة طلــب القــراءة دون تعليل،كمــا أــا توســع اختصاصــات ســلطة الوصــاية الــتي كــان 
ومــا يزكــي ذلــك أن الــرأي الــذي يبديــه الــس الجهــوي لا يكــون إلزاميــا لهــا وكــل مــا . الأولى والقــراءة الثانيــة

  .جاء به المشروع هو تعليل هذه السلطة لقرارها إذا كان مخالفا لرأي الس الجهوي
رأي مؤسســة دســتورية مكلفــة بالرقابــة العليــا علــى  وتم التســاؤل عــن المــبررات القانونيــة للتــداول حــول 

  . الأموال العمومية
وخلـــص متـــدخلون إلى أن المقتضـــيات الســـابقة لم تـــأت لمعالجـــة موضـــوع الحســـاب الإداري بـــل كـــان 

هدفها هـو برمجـة الفـائض فقـط ، مـع التأكيـد علـى أن للموضـوع ارتبـاط وثيـق مـع التنظـيم الجمـاعي الـذي  
  .هو موضوع مراجعة

أن المستشـار المقـرر عنـد  145جهـة أخـرى، لـوحظ وانطلاقـا مـن صـياغة الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  ومن
قيامه بالتحريات في إطار المهمة الموكلة إليـه ملـزم بالانتقـال إلى عـين المكـان، وقـد اقـترح أن لا يقـوم بـذلك 

  .إلا عند الضرورة تجنبا للآثار السلبية المرتبطة بذلك سياسيا
  :مةجواب الحكو 

لوحظ أنه تمت قراءة سلبية لمحتوى الفصل الثالث الذي يهدف إلى إيجـاد حلـول لـبعض المشـاكل الـتي 
عانت منهـا الجماعـات، حيـث يتوقـف سـيرها العـادي ولا يـتم التصـويت علـى الحسـاب الإداري، والهـدف 

والــــس  المتــــوخى هــــو إســــداء المســــاعدة للســــلطة الوصــــية وكــــذلك للطــــرفين المعنيــــين وهــــم رئــــيس الــــس
  .الجماعي،وذلك ضمانا للسير العادي للجماعة

للمجلــس لإيجــاد حلـــول  إمكانيــة لجــوء وزيــر الداخليــة أو العامــل، هــي مــادة عامــة تمــنح 142والمــادة 
والمبــادرة . ويمكــن أن تشــير إليهــا التشــريعات الــتي هــي قيــد التحضــير للمعضــلات الــتي تعيشــها الجماعــات،
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ية، حيـــث تمكـــن مـــن مســـايرة الظـــروف الـــتي تعيشـــها الجماعـــة المعنيـــة والـــتي ضـــرور  143الـــتي تنظمهـــا المـــادة 
  .تدخل في مكوناا عدة معطيات

علمــا بــأن   هولــذلك فــان ســلطة الوصــاية قــد تــرى انــه مــن اــدي تطبيــق رأى الــس الجهــوي بحــذافر 
  . هالحساب الإداري سيقدم من بعد  لنفس الس للقيام بمراقبت

  

  اقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العموميةمر : الفصل الرابع 

  مراقبة التسيير: الفرع الأول

  
  147المادة 
   :التقديم

تحدد هذه المادة مفهوم ومحاور مراقبة التسيير الـتي تسـري علـى الأجهـزة المشـار إليهـا في المـادة المواليـة، 
المتعلـــــق  بـــــالس الأعلـــــى  وهـــــو نفـــــس المفهـــــوم الشـــــامل الـــــذي ســـــبقت الإشـــــارة إليـــــه في الكتـــــاب الأول

بحيث تتعدى هذه المراقبة مجـال المشـروعية والمطابقـة لتهـتم أساسـا بتقـدير التسـيير ]  75المادة [للحسابات 
مــن حيــث الكيــف واقــتراح وســائل تحســين التــدبير وتقيــيم مــدى تحقيــق الأهــداف وكيفيــة ذلــك، كمــا ــتم 

ة لهـــذا الصـــنف مـــن المراقبـــة تتـــوفر علـــى أنظمـــة ســـليمة المراقبـــة الخارجيـــة بالتأكـــد مـــن أن الأجهـــزة الخاضـــع
وإجـــــراءات مـــــن شـــــأا أن تضـــــمن الســـــير الأمثـــــل ويتعلـــــق الأمـــــر هنـــــا علـــــى الخصـــــوص بوســـــائل المراقبـــــة 

  .الداخلية،والإجراءات والمساطر الضرورية وتحديد المسؤوليات وما إلى ذلك
يص عليه لأول مرة ضمن مراقبة التسيير كما تشمل مراقبة التسيير تقييم المشاريع وهذا أمر يتم التنص

  .سواء تعلق الامر بالس الأعلى للحسابات أو بالس الجهوي للحسابات
  148المادة 

ــــة التســــيير مــــن طــــرف الــــس الجهــــوي للحســــابات،وهي  تحــــدد هــــذه المــــادة الأجهــــزة الخاضــــعة لمراقب
ملوكــة كليــا للجماعــات المحليــة وهيئاــا او الجماعــات المحليــة وهيئاــا وكــذا بــاقي المقــاولات  والمؤسســات الم

  .التي تملك فيها أغلبية الأسهم او لها سلطة مرجحة في اتخاذ القرار
  149المادة 

تنص هذه المادة على وجوب إبلاغ الس الجهوي حسابات ووثائق الأجهزة الخاضعة لمراقبة التسيير 
  .ري ا العملوفق الكيفيات والآجال المنصوص عليها في الأنظمة الجا

  150المادة 
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كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمجلــس الأعلــى للحســابات فــإن كــل تــأخير في تقــديم الحســابات والوثــائق 
مــــــن مشــــــروع  29المحاســــــبية يعــــــرض صــــــاحبه للغرامــــــة وللغرامــــــة التهديديــــــة المنصــــــوص عليهمــــــا في المــــــادة 

  .المدونة،ويحكم رئيس الس الجهوي اتين الغرامتين  بموجب أمر
  151 المادة

تحدد هذه المادة كيفية مباشرة الس الجهوي لمراقبته، انطلاقا مـن برنامجـه السـنوي المنصـوص عليـه في 
  .تعيين المستشارين الذين يقومون بالمراقبة والذين تمنح لهم سلطات واسعة في هذا الشأن: 120المادة 
بحيث يبلغ المستشار ملاحظاته   84إلى   80اعتماد  الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المواد  

إلى المسؤولين عن الجهاز الخاضع للمراقبة للإدلاء بتعاليقه داخل اجـل شـهرين، قبـل إنجـاز تقريـر يوجـه إلى 
وأثنــاء التــداول بشــأن التقريــر يمكــن للمجلــس الجهــوي أن يســتمع لكــل مســؤول او . رئــيس الــس الجهــوي

يوجه رسائل إلى المسؤولين عن الأجهزة المراقبة للإجابة عنها داخل  مستخدم او مراقب للجهاز المعني وأن
أجل لا يقل عن شهر، وبعد ذلك يتداول الس  بشان  التقرير النهائي الذي توكـل إلى المستشـار مهمـة 

 . إعداده

وإذا اكتشــف الــس الجهــوي عناصــر مكونــة لتســيير فعلي،صــرح بــذلك وبــت بشــأنه، أمــا إذا كانــت 
  .بعده 162ال تستوجب متابعات تأديبية أو جنائية فتطبق حينئذ مقتضيات المادة هناك أعم

  152 المادة

تتعلــق هــذه المــادة بالمســطرة المتعلقــة بمراقبــة التســيير بحيــث تــنص علــى أن التقــارير المعــدة في هــذا اــال 
ا الأخـير في مجـال يوجهها  رئيس الس الجهوي الى وزير الداخلية او العامـل في حـدود  اختصاصـات هـذ

الوصاية، والى وزير الماليـة او الخـازن الجهـوي، ويمكـن لهـؤلاء جميعـا ان يـدلوا بـآرائهم حـول هـذه التقـارير في 
  .أجل يحدده الرئيس على ألا يقل عن شهر

  153 المادة

 الــتي تســمح للــوزير الأول بطلــب إدراج  قضــايا تتعلــق بتســيير الأجهــزة العموميــة 96مــوازاة مــع المــادة 
ضمن البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فان هذه المادة تعطي  نفس الصلاحية لـوزير الماليـة 
ووزير  الداخلية بالنسبة للأجهزة الخاضعة لمراقبة الس الجهوي للحسـابات،وفي  هـذه الحالـة فـان التقـارير 

  .راقبةالتي يعدها  الس الجهوي توجه إلى الوزير الذي طلب إدراج هذه الم
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  :ملخص المناقشة

، وتمـــت المطالبـــة باســـتعمال مصـــطلح "التقيـــيم"و"التقـــدير" أشـــير إلى أن الفصـــل يســـتعمل مصـــطلحي
  .واحد فقط إذا كان الأمر يتعلق بمعنى واحد 

الـتي تحـرص علـى تـدقيق العمليــات  147وطرحـت تسـاؤلات حـول مقتضـيات الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
تتعلــق بكيفيــة التأكــد في عــين المكــان مــن المعطيــات المتعلقــة بجميــع  الجهــوي، الــتي تشــملها مراقبــة الــس

الداخليـــة بحيـــث تنشـــأ  ةالعمليـــات،ثم جـــدوى هـــذه المراقبـــة مقابـــل المراقبـــة الـــتي تخـــتص ـــا أجهـــزة للمراقبـــ
ت ازدواجيـــة في المراقبـــة بتـــوالي عملياـــا،وتم التســـاؤل في هـــذا الشـــأن عمـــا إذا كـــان هنـــاك جهـــاز او إجـــراءا

  .تنسيقية مع أجهزة لمراقبة الداخلية، ودور هذه الأخيرة في تحريك المراقبة القضائية
   :جواب  الحكومة

 الــذي لــه خصوصــيته كالقيــام بالتحليــل بالمقارنــة مــع الأهــداف، Evaluationتم إبــراز مــدلول التقيــيم 
  .فيتم من حيث الكم أو الكيف Appréciationأما التقدير 

لنســبة لموضــوع التنســيق مــع أجهــزة التفتــيش الداخليــة، فهنــاك محاولــة للســير في ومــن جهــة أخــرى، وبا
هــــذا الاتجــــاه حيــــث أن المشــــروع يطلــــب مــــن هيئــــات المراقبــــة الداخليــــة تبليــــغ تقاريرهــــا للمجلــــس الأعلــــى 

  .للحسابات لمساعدته في مراقبة التسيير
ا مـا تحـال عليـه علـى اثـر عمليـات وتمت الإشارة إلى أن ملفات التأديـب الـتي ينظـر فيهـا الـس غالبـ 

والتفتــيش الــذي يقــوم بــه الــس في معظــم الأحيــان  تفتــيش قامــت ــا الأجهــزة الداخليــة في عــين المكــان،
يكــون مباغتــا ويهــدف للوقــوف علــى مكــامن الخلــل وإخبــار الســلطة المعنيــة،وتحاول هــذه المراقبــة الإحاطــة 

ط إلى الوثائق،لهذا يجب معاينة مواقـع البنـاء و تعيـين خبـير بجميع الجوانب حتى لا تبقى مراقبة مستندية فق
  ...للتأكد من أن موجودات المشروع تطابق فعلا ما تم صرفه

وفي الأخير، تم التوضـيح أن كـل الأخطـاء الناتجـة عـن الترجمـة أو ضـعف الصـياغة يمكـن معالجتهـا عـن 
  .طريق التعديلات
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  وميةمراقبة استخدام الأموال العم: الفرع الثاني

  156إلى   154من  المواد 
  

  :التقديم
  154المادة 

بموجب هذه المـادة تخضـع لمراقبـة الـس الجهـوي المقـاولات غـير تلـك الخاضـعة لمراقبـة التسـيير بموجـب 
أعــلاه، وكــذا الجمعيــات وكــل الأجهــزة الأخــرى الــتي  تســتفيد مــن مســاهمة أو مســاعدة ماليــة  148المــادة 

  .ئة أو أي جهاز آخر خاضع لمراقبة الس الجهويتقدمها جماعة محلية أو هي
والهــــدف مــــن هــــذا النــــوع مــــن المراقبــــة هــــو التأكــــد مــــن أن الأمــــوال العموميــــة الــــتي تلقتهــــا المقــــاولات 

  .والجمعيات، قد تم صرفها فعلا في الأغراض التي من أجلها رصدت المساهمة أو المساعدة
  155المادة 

ت المشـــــار إليهــــا في المــــادة الســـــابقة بتقــــديم الحســــابات المتعلقـــــة هــــذه المــــادة تلـــــزم الأجهــــزة والجمعيــــا
  .باستخدام المساهمات والمساعدات، وذلك وفق الشروط والكيفيات التي سوف تحدد بنصوص تنظيمية

  

  156المادة 

تبين هذه المادة كيفية إجراء المراقبة على استخدام الأموال العمومية، ابتداء من تعيين المستشـارين مـن 
رئيس الس الجهوي، وإعطاء الصلاحيات الكاملة لهؤلاء المستشارين للاطلاع على الوثـائق، كمـا  طرف

تم التنصـــيص علـــى أن إجـــراءات المراقبـــة تـــتم وفـــق نفـــس المســـطرة المتبعـــة أمـــام الـــس الأعلـــى للحســـابات 
   .من مشروع المدونة 84إلى  80والواردة في  المواد من 

 :ملخص المناقشة

جديـدة، وان حقـوق وواجبـات كـل طـرف محـددة كمـا وكيفـا، وأن لـلإدارة  تذه الإجـراءالوحظ أن هـ
  .المشرفة الوسيلة الذاتية لتتبع الأموال، وهل تقوم هذه الأخيرة بتبليغ العقد للمجالس الجهوية للحسابات

  :جواب الحكومة

ختصاصات اـالس الجهويـة المتعلقة با 118إن ما اقره هذا الفرع هو مجرد ترجمة لما نصت عليه المادة 
 .للحسابات
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  مقتضيات عامة ومختلفة:الباب الثالث 

  164إلى  157من المواد 
  

  :التقديم
  157 المادة

الهــدف مــن مقتضــيات هــذه المــادة هــو التنصــيص علــى إمكانيــة إدراج بعــض الملاحظــات الــتي تــرد في 
وتكــون هــذه الملاحظــات مشــفوعة الخاصــة للمجــالس الجهويــة، ضــمن التقريــر الســنوي للمجلــس،  رالتقــاري

بــآراء وتعقيبــات المســؤولين والســلطات  المعنيــة، وــذه الكيفيــة يمكــن إبــراز الأعمــال الــتي تقــوم ــا اــالس 
الجهوية وإطلاع الرأي العام عن فحواها خاصة وان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات سـيكون 

  . عموميا وينشر في الجريدة الرسمية
  158 المادة

تعطـــي هـــذه المـــادة الصـــلاحية للـــرئيس الأول للمجلـــس الأعلـــى للحســـابات لتكليـــف قضـــاة يعملـــون 
باالس الجهوية للحسابات للقيام في عين المكان بالتحقيق في ملفات تدخل ضمن اختصاصات الس 

  .او بمراقبة التسيير الأعلى للحسابات،سواء تعلق الأمر بميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
  159المادة 

الخاصـــة بـــالس الأعلـــى  للحســـابات إلى  107إلى  101: ترمـــي هـــذه المـــادة إلى تمديـــد مفعـــول المـــواد
  :الس الجهوي، ويتعلق الأمر على الخصوص

  .بإصدار أحكام الس الجهوي باسم جلالة الملك وتذييلها عند الاقتضاء بصيغة التنفيذ -
مـــن قـــانون  39إلى  37م وإجـــراءات الـــس الجهـــوي طبقـــا لمقتضـــيات الفصـــول مـــن بتبليـــغ أحكـــا -

المسطرة المدنية، وإعفـاء تبليغـات الـس الجهـوي مـن الرسـوم البريديـة ومـن رسـوم التنـبر والتسـجيل وكـذلك 
  .الأمر بالنسبة للنسخ الرسمية لهذه الأحكام والإجراءات

لمجلــس الجهــوي خــلال إحــدى جلســاته، إلى بتعــرض كــل شــخص يســتخف بــالاحترام الواجــب ل -
درهــم غــير قابلــة للطعن،ويخــبر نقيــب هيئــة المحــاميين بــالأمر إذا   2000و 200غرامــة مبلغهــا يــتراوح مــا بــين 

  .كان الاستخفاف صادرا عن محامي
بمعاقبـة كــل مــن عرقــل ممارســة الــس الجهــوي وقضـاته لاختصاصــام بغرامــة يــتراوح مبلغهــا مــا بــين  -
  . درهم 50000و  5000
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يجـــوز لـــرئيس الـــس الجهـــوي أن يطلـــب مســـاعدة قـــوات الشـــرطة والأمـــن لضـــمان حمايـــة الـــس  -
  .الجهوي وقضاته، وكذا لصيانة البنايات والمحفوظات

ســنوات كاملــة يبتــدئ مــن  10وأخــيرا لا يمكــن رفــع أي قضــية إلى الــس الجهــوي بعــد انصــرام اجــل 
  . من مشروع المدونة 56و  55و  54حدى المخالفات الواردة في المواد اليوم الذي تكون قد ارتكبت فيه إ

وتتقــادم الإجــراءات المتعلقــة بالتــدقيق والبــت في الحســابات في نفــس الأجــل والــذي يبتــدئ مــن الســنة 
  .المالية المعنية

 وبــالطبع فــان الشــروع في الإجــراءات أمــام الــس الجهــوي يوقــف التقــادم فيمــا يتعلــق بالحســابات أو
  . القضايا موضوع تلك الإجراءات

  160المادة 

 10داخــــل اجــــل  تــــنص هــــذه المــــادة علــــى إمكانيــــة إتــــلاف المســــتندات المقدمــــة لتــــدعيم الحســــابات،
وهـــذا الإتـــلاف يـــتم بموجـــب مقـــرر يتخـــذه الـــرئيس الأول . ســـنوات، حيـــث يصـــير القـــرار المتعلـــق ـــا ائيـــا

لس الجهويللمجلس الأعلى  للحسابات باقتراح من رئيس ا.  
نفـس المــادة تـرخص للــرئيس الأول، دائمـا بطلــب مــن رئـيس الــس الجهـوي بتحديــد أجـل أقصــر مــن 

سنوات لإتلاف بعض أصناف المستندات،غير أن الوثائق العامة للحسـابات تبقـى محفوظـة لزومـا لمـدة  10
  . سنوات 10

  161المادة 

ب الأول لتخـول رئـيس الـس الجهـوي نفـس في الكتـا 110تأتى هذه المادة مطابقة لمقتضيات المادة 
صــلاحيات الــرئيس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حيــث يــتمكن الــس الجهــوي مــن الاســتماع إلى  

من غير أن يواجه بواجب كتمان السـر  كل مسؤول أو مستخدم يعمل بإحدى الأجهزة الخاضعة للمراقبة
  .المهني

علاقة بالدفاع الوطني او الأمـن الـداخلي أو الخـارجي للدولـة، وبالطبع فعندما يتعلق الأمر بوقائع  لها 
يخــبر الــرئيس بــذلك الــرئيس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات،الذي بــدوره يستشــير الــوزير الأول،وهــذا 

وفي الحالـــة الأولى فـــان الـــس الجهـــوي يتخـــذ الإجـــراءات  الأخـــير يمكنـــه أن يرفـــع هـــذا الكتمـــان أو يبقيـــه،
  . ية تحرياته وملاحظاتهاللازمة لضمان سر 

وأخـيرا تشـير هـذه المـادة إلى إمكانيـة تنقـل قضـاة الـس الجهـوي إلى عـين المكـان وفي أي وقـت يرونــه 
  .مناسبا للقيام بالتدقيقات اللازمة لإنجاز مهمتهم
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  162المادة 

تـــنص هـــذه المـــادة علـــى مقتضـــيات وردت في الكتـــاب الأول بالنســـبة للمجلـــس الأعلـــى للحســـابات 
، بحيــث يتعلــق الأمــر أولا بالتنصــيص علــى أن المتابعــات أمــام الــس الجهــوي لا تحــول 111يــدا المــادة وتحد

  .دون ممارسة الدعوى الجنائية
ففي حالة اكتشاف الس الجهوي لأفعال من شاا أن تستوجب عقوبة تأديبيـة، اخـبر وكيـل الملـك 

، الـــذي يخـــبر بـــدوره الســـلطة الـــتي لهـــا حـــق بـــذلك الوكيـــل العـــام للملـــك لـــدى الـــس الأعلـــى للحســـابات
التأديب والتي يتوجب عليها أن تخبر الس الأعلى للحسابات بالتدابير التي يجب اتخاذها في الموضـوع في 

  . اجل الستة أشهر الموالية
  163المادة 

ص وتــن تؤكــد هــذه المــادة علــى الصــبغة الجنائيــة لكــل إتــلاف تعســفي للمســتندات المثبتــة والحســابات،
علـــــى الإجـــــراءات الواجـــــب إتباعهـــــا في هـــــذه الحالـــــة ومنهـــــا إخبـــــار وكيـــــل الملـــــك لـــــدى الـــــس الأعلـــــى 
للحسابات،الذي يعرض الأمر على وزير العدل من اجل المتابعة،زيادة على العقوبـات التأديبيـة الـتي يمكـن 

  .أن يتعرض لها المعني بالأمر
  . ير المتخذة  في الموضوعويخبر وزير العدل الس الأعلى للحسابات بالتداب

  164المادة 

تعالج  هـذه المـادة الفـترة الانتقاليـة الـتي يعرفهـا تنصـيب اـالس الجهويـة بالتـدريج، وتـنص علـى انـه في 
انتظار تعميم هذه االس الجهوية على جميع جهات المملكة، فان تحديـد مقـرات اـالس الجهويـة ودوائـر 

  .لجهات التي لا تتوفر على مجلس جهوياختصاصها يتم بمرسوم بالنسبة ل
كما تنص هذه المادة على أن مقتضيات الكتاب الثاني سيعمل ا ابتداء مـن السـنة الماليـة الـتي نشـر 
فيها المرسوم المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية،وخلال هذه الفترة الانتقالية،يسـتمر كـل مـن الـس الأعلـى 

  .  كة في ممارسة الاختصاصات المخولة للمجالس الجهوية للحساباتللحسابات والخازن العام للممل
 :ملخص المناقشة

ــــة لتــــدعيم  160تمــــت  الإشــــارة إلى أن المــــادة  جــــاءت بقاعــــدة عامــــة وهــــي إتــــلاف المســــتندات المثبت
الحسابات بمقرر يتخذه الرئيس الأول باقتراح من رئيس الس الجهوي بعد مـرور عشـر سـنوات،بعد ذلـك 

ال للســلطات التقديريــة بتنصيصــها علــى إمكانيــة تحديــد اجــل اقصــر لإتــلاف المســتندات المثبتــة فتحــت اــ
وتمـــت المطالبـــة بمراعـــاة مـــدة التقـــادم بالنســـبة .الخاصـــة بـــبعض أصـــناف المـــداخيل والنفقـــات وبـــدون تحديـــد
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لاميــات للجنايــات الــتي هــي عشــرون ســنة، وبالعمــل علــى الاســتفادة مــن تقــدم التكنولوجيــا في مجــال الإع
الذي يمكن من خزن المعطيات المتضمنة في هذه الوثائق، وتحقيق مزيد مـن الضـبط والتـدقيق وإعـادة النظـر 

جرمـت  163في مدة الاحتفاظ ا وإتلافها، والحد من السـلطة التقديريـة في هـذا اـال خاصـة وأن المـادة 
  ".تالإتلاف التعسفي للمستندا"فعل

  .قانون خاص بالمحافظة على وثائق الدولةوانطلاقا مما سبق، اقترح وضع 
ومن جهة أخرى، لوحظ انه لم يتم تحديد اجل لوزير العدل لإخبار الس بالتدابير التي اتخذها على 

  .عكس السلط  الأخرى التي لها حق التأديب حيث حددت المدة في ستة أشهر
اب ابتـداء مـن سـنة نشـر المرسـوم وفي الأخير،تمت المطالبة بتحديد أسباب العمل بمقتضيات هذا الكت

  .جهويلى مجلس الذي يعين االس المختصة بالنسبة للجهات التي لا تتوفر ع
  

  :جواب الحكومة

تم إبــراز الأهميــة الخاصــة الــتي تكتســيها المســتندات الاثباتيــة خاصــة في حالــة طلبهــا مــن طــرف محكمــة 
عشرة سـنوات كأجـل لإتـلاف الوثـائق السـابقة   ومع ذلك فان تقرير مدة العدل الخاصة أو الخزينة العامة،

طنــــا، وبالإضــــافة إلى ذلــــك فــــان عــــددا مــــن   50يقتضــــيه كمهــــا الهائل،حيــــث يصــــل المعــــدل الســــنوي إلى 
نادرا ما يطرح مشكلا ما،ويحرص الس على اتخاذ كافـة التـدابير الاحتياطيـة   -كالحوالات مثلا  –الوثائق

اجل اقصر من المدة المقررة مثل الحساب العام الذي يوقعه المحاسـب  حتى لا يقع إتلاف الوثائق المهمة في
.  

وتمـــت الإشـــارة إلى إمكانيـــة تقـــديم تعـــديل لمعالجـــة الاخـــتلاف القـــائم بـــين الأجـــل المنصـــوص عليـــه في 
  .القانون الجنائي والأجل الوارد في المدونة الحالية

ت في ستة أشهر بالنسبة للسلطة التأديبيـة وجوابا على التساؤلات المرتبطة بالآجال المقررة، فقد حدد
علما بان النظـام الأساسـي العـام للوظيفـة العموميـة حـدد هـذا الآجـل في أربعـة  أشـهر للنظـر في الملـف،ولم 
تقيــد المــدة الســابقة بالنســبة لــوزير العــدل اعتبــارا لإمكانيــة تضــمن الملفــات الســابقة لمســائل تــدخل ضــمن 

  .الاختصاصات الجنائية
ستحسان دخـول مقتضـيات الكتـاب الثـاني حيـز التنفيـذ ابتـداء مـن السـنة الماليـة المواليـة لسـنة وقد تم ا

 .النشر
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  النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية: الكتاب الثالث 

  مقتضيات عامة: الباب الأول 

  170إلى  165 من المواد
  

  :التقديم
الأعلــــى هيئــــة موحــــدة ســــواء كــــانوا قضــــاة بــــالس  إلى أن قضــــاة المحــــاكم يؤلفــــون 165تشــــير المــــادة 

 للحســـابات أو باـــالس الجهويـــة  للحســـابات،وعهد لـــس قضـــاء المحـــاكم  الماليـــة الـــذي حـــل محـــل غرفـــة
  . المشورة في القانون الحالي بالسهر على تتبع تطبيق هذا النظام الأساسي

  :الدرجات كالآتيوحددت  من الدستور، 30ويعين القضاة طبقا لمقتضيات المادة 
  الرئيس الأول للمجلس والوكيل العام للملك لدى الس؛: خارج الدرجة -
  المستشار المشرف؛  : الدرجة الاستثنائية -
  المستشار الأول؛:الدرجة الأولى -
  المستشار الثاني؛: الدرجة الثانية -

  .وقد حذفت الدرجة الثالثة التي كان يرتب فيها قاضي الحسابات
لفقــرة الأخــيرة أن ترتيــب مختلــف الــدرجات وأرقامهــا الاســتدلالية ونظــام التعويضــات بالنســبة وقــررت ا

  .لقضاة المحاكم المالية يحدد بمرسوم
  :كيفية تعيين هؤلاء القضاة ودرجام كالآتي   166وحددت المادة 

  شرفين؛رؤساء الغرف ورؤساء االس الجهوية والكاتب العام يختارون من بين المستشارين الم -
  الأعلى للحسابات يختارون من بين قضاة الدرجة الأولى؛ رؤساء فروع غرف الس -
  .رؤساء فروع غرف االس الجهوية للحسابات يختارون من بين المستشارين من الدرجة الثانية -

أمر أمــا بالنســبة للقضــاة الــذين يقومــون بمهــام النيابــة العامــة فلهــم وضــعية خاصــة حيــث يــتم تعييــنهم بــ
  .يتخذه الرئيس الأول بناء على اقتراح للوكيل العام للملك 

ـــة مهمـــة النظـــر في تعاقـــب رؤســـاء  الغـــرف  167امـــا المـــادة  فقـــد أســـندت لـــس قضـــاء المحـــاكم المالي
وقــد قــرر ذلــك بــالنظر إلى تكوينــه  والفــروع بــالس وتعيــين القضــاة في غــرف الــس وفي اــالس الجهويــة،

نتخبــــين بالإضــــافة إلى الكاتــــب العــــام للمجلــــس والــــرئيس الأول وذلــــك حــــتى لا يبقــــى مــــن ثمانيــــة قضــــاة م
  .التصرف  محصورا بيد شخص معين
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القضــاة بحملهــم لوثيقــة تعريــف خــلال مــدة مزاولــة مهــامهم وارتــدائهم لبذلــة نظاميــة  168وتميــز المــادة 
  .نية والشؤون الماليةخلال الجلسات الرسمية وجلسات الحكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزا

أو بصـفة  طرق تعيين هؤلاء القضاة،من بـين الملحقـين القضـائين عـن طريـق المبـاراة، 169وتحدد المادة 
مباشرة في حدود خمس المناصب المالية الشـاغرة بالنسـبة لمـوظفين مـن ذوي التجربـة الكبـيرة والخـبرة الطويلـة 

الـــذي يعرضـــها علـــى لجنـــة انتقـــاء يحـــدد تأليفهـــا  الـــذين يوجهـــون ترشـــيحام إلى الـــرئيس الأول للمجلـــس
  .بمرسوم

  :ملخص المناقشة

لــوحظ أن قضــاة الــس ينتظمــون في مجلــس خــاص بقضــاء المحــاكم الماليــة،ومن هنــا تم التســاؤل عــن 
مدى الحماية المقررة لهم في عدد من اـالات خاصـة مـا يتعلـق بحقـوقهم وواجبـام والضـمانات والحصـانة 

  .المخولة لهم
وفي نفس السياق تم الاستفسار عـن تطـابق وضـعيات هـؤلاء القضـاة مـن الناحيـة الماديـة مـع زملائهـم 

للرتــــب  في المحـــاكم العاديـــة، كمـــا تم التركيـــز علـــى ضــــرورة ضـــمان تكـــافؤ الفـــرص بـــين الأطـــر بالنســــبة 
اء المحـــددة ولـــوحظ أن نســـبة الخمـــس المخصصـــة للتعيـــين المباشـــر، بالإضـــافة إلى لجنـــة الانتقـــ. والامتيـــازات

  .بمرسوم قد  يشكلان عائقا أمام مساهمة الأطر الكفأة
  :جواب الحكومة

المحـــاكم الماليـــة هـــي مطابقـــة لمـــا يتمتـــع بـــه قضـــاة المحـــاكم  علـــى أن الوضـــعية الماديـــة لقضـــاة تم التأكيـــد
  .العادية

ة ومــن جهــة أخــرى، فــان نســبة الخمــس تخــص فقــط المــوظفين الســامين الــذين يمكــن أن يقترحــوا كقضــا
  .لدعم الس، من خارج الجهاز القضائي

علــى أمــر صــادر عــن  لــك ضــمانة اكــبر مــن اقتصــاروبالنســبة لطريقــة الاختيــار المحــددة بمرســوم ففــي ذ
  .الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
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  .الملحقون القضائيون: الباب الثاني 

  التوظيف: الفصل الأول 

  173إلى  171من  المواد 
  

  :التقديم
الشروط التي ينبغـي توفرهـا لتوظيـف الملحقـين القضـائين وهـي لا تختلـف عمـا هـو  171حددت المادة 

الأشـخاص الــذين لهـم حـق المشــاركة  172معمـول بـه بالنسـبة لقضــاة  المحـاكم العاديـة،بينما حــددت المـادة 
لى شهادة المعهد ثم الحاصلون ع 11في المباراة وهم الحاملون لإحدى الشهادات التي تسمح بولوج السلم 

والمختـارين حسـب الاسـتحقاق مـن بـين المتفـوقين  -بعد صدور القانون الجديـد المـنظم لـه –العالي للإدارة 
  .في حدود ربع المناصب المالية المتبارى بشأا

  .بأمر للرئيس الأول للمجلس وتحدد كيفية تنظيم هذه المباراة
  :ملخص المناقشة

مـــن المـــادة  4الفقـــرة [شـــرط مـــن شــروط تعيـــين الملحقـــين القضــائيين تمــت المطالبـــة برفـــع ســن الترشـــح ك
مـــادام أن التخـــرج مـــن المعهـــد العـــالي لـــلإدارة يفـــترض تـــوفر المعـــني بـــالأمر علـــى ســـن أعلـــى وكـــذلك ] 171

  .نضجه لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة
  :جواب الحكومة

وبالتـالي فـان اشـتراط أي سـن لا  تم التوضيح أن الحـاملين للشـواهد المطلوبـة قليلـون مـن ناحيـة العـدد،
  .يطرح أية مشكلة، ومع ذلك فان التجربة بينت أن اصغر هؤلاء المترشحين يبلغ ثلاثة وعشرين سنة

  

  التدريب: الفصل الثاني 

  179إلى  174المواد من 
  

  :التقديم
ة للتـدريب لا يتضمن هذا الفصل أي تغيير بالمقارنة مع القانون الحالي، وقـد اقتبسـت الوضـعية المنظمـ

  .من القضاء العادي
  

  :ملخص المناقشة
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لــوحظ أن الــنص لم يحــدد كيفيــة تتبــع المتــدربين،حيث لم يــتم التنصــيص علــى تحضــير تقريــر معــين أو 
  .إنجاز بحث او غيره حتى لا ينصب اهتمام الملحقين فقط على امتحان الأهلية

سيسـتفيد مـن تعويضـات  إطـاره ، وعمـا إذا كـان 176وتم التساؤل عـن وضـعية الملحـق حسـب المـادة 
  .الاصلي، وهل يبقى متمتعا بنفس الضمانات 

  :جواب الحكومة

المـواد الـتي  -174حسب المـادة  -يحدد الأمر الصادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
يــه مــن يــتم تدريســها والبرنــامج والامتحانــات أو غيرها،ويصــدر هــذا الأمــر بالجريــدة الرسميــة بعــد التأشــير عل

  .طرف وزير الوظيفة العمومية
ويخضـــع الموظـــف الملحـــق في مـــدة التـــدريب للضـــوابط المحـــددة،وفي حالـــة الاســـتغناء عنـــه يرجـــع لإطـــاره 

  .و يتم تحديد أجرة القاضي المتدرب بمرسوم الأصلي،
  

  قضاة المحاكم المالية: الباب الثالث 

  الواجبات والحقوق: الفصل الأول

 190إلى   180من المواد 
  

  :التقديم
عــــدا التمييــــز مــــا بــــين قضــــاة الدرجــــة  مــــا هــــذه الحقــــوق والواجبــــات مقتبســــة مــــن الجهــــاز القضــــائي،

مــن قــانون المســطرة الجنائيــة المتعلقتــين  268و  267الاســتثنائية وبــاقي القضــاة عنــد الإحالــة علــى المــادتين 
  .بالامتياز القضائي
 .  بدون مناقشة

  

  

  الترقية والأجور: الفصل الثاني 

  194إلى  191المواد من 
  

  :التقديم
الدرجـــة باســـتثناء حـــذف  لا يتضــمن هـــذا الفصـــل أي جديـــد بالمقارنــة مـــع النظـــام القضـــائي العــادي،

  ].192المادة [الثالثة 
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  ملخص المناقشة

لوحظ أن ما يقتضيه النص من فتح باب الترقية فقط في حدود المناصب الشاغرة قد يطرح أكثـر مـن 
  .حكم عن طريق الأمر الذي يصدره الرئيس الأولمشكل، ويؤدي إلى الت

وحسب إحدى التـدخلات فـان الترقيـة ستخضـع لمعـايير شخصـية وغـير موضـوعية وتفـتح البـاب أمـام 
  .194التقدير، واقترح الاستغناء عن المادة 

  :جواب الحكومة

ة للترقيــة تضــم تم التوضــيح أن هــذه الترقيــة تمــر عــبر مرحلتين،مرحلــة أولى إداريــة توضــع بموجبهــا لائحــ
الــذين تتــوفر فــيهم الشـــروط ويــتم تحديــد المناصـــب الشــاغرة،و في المرحلــة الثانيــة يـــتم عــرض الملفــات علـــى 

  .مجلس قضاة المحاكم المالية الذي يضم ممثلي القضاة
فلــيس هنــاك العــدد الكــافي مــن القضــاة  وإذا كــان مــن المنتظــر أن يــتم تنصــيب تســعة مجــالس جهويــة،

لـذلك يبقـى الحـل هـو تغطيـة هـذا الـنقص بمـا  ة الاستثنائية لشغل رؤساء اـالس الجهويـة،المرتبين في الدرج
لدى الس من قضاة من الذين سيرقون لهذه الرتبة بعد سنة أو سنتين ولس قضـاة المحـاكم الماليـة كامـل 

  .السلطات للبت في الترقيات المعروضة عليه
  

  قضاة المحاكم المالية الوضعيات التي يوجد فيها: الفصل الثالث 

  224الى 195من المواد 
  

  :التقديم
اقتسبت مقتضيات هذا الفصل من النظام الأساسي للقضاة المأخوذ جله من النظام الأساسي  العام 

  .للوظيفة العمومية وفقا لآخر التعديلات
  .  بدون مناقشة
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  النظام التأديبي: الفصل الرابع 

  230إلى  225المواد من 
  

  :التقديم
لا تختلف مقتضيات هذا الفصل عن مقتضيات القانون الحـالي علمـا بـأن مجلـس قضـاء المحـاكم الماليـة 
أصـــبح مختصـــا بـــالنظر في كـــل الحـــالات بخـــلاف النظـــام الحـــالي الـــذي يخـــول بعـــض الاختصاصـــات للـــرئيس 

  .الأول
  :ملخص المناقشة

المقـــرر في درجـــة تفـــوق درجـــة  الاقتصـــار علـــى الحالـــة الـــتي يكـــون فيهـــا القاضـــياقـــترح أحـــد المتـــدخلين 
  .وحذف الحالات التي يكونان فيها معا متساويين في الدرجة قاضي المتابعة،

  :جواب الحكومة

مــن غــير الممكــن قبــول هــذا الاقــتراح حيــث لا تســمح بــه تركيبــة الــس وقــد اخــذ ــذا المبــدأ بالنســبة 
  . للتفتيش أيضا

  

  الانقطاع عن العمل: الفصل الخامس 

  234إلى  231 المواد من
  

  :التقديم
  .لا تخالف مقتضيات هذا الفصل ما ينص عنه القانون الحالي 

  :ملخص المناقشة

كمــا استفســر عــن ســن الإحالــة علــى  تم التســاؤل عــن اســتفادة القاضــي الشــرفي مــن أجرتــه الكاملــة،
  .التقاعد

  :جواب الحكومة

 60أمـا بالنسـبة للسـن فهـو  ليـة،هذه الصـفة شـرفية فقـط وهـي تكـريم لـبعض القضـاة ذوي الكفـأة العا
  .سنة،وتمديده في النظام العادي يتم لمدة سنتين ويتجدد ثلاث مرات 
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  تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره: الباب الرابع

  236إلى  235المواد من 
  

  :التقديم
ألف بالإضـافة إليـه مــن ويتـ تم التطـرق لتنظـيم مجلـس قضـاء المحـاكم الماليـة الــذي يترأسـه الـرئيس الأول،

  .الكاتب العام وثمانية قضاة منتخبين
  :ملخص المناقشة

لوحظ أنه لا توجد مساواة في التمثيـل بـالس،بين قضـاة الـس الأعلـى للحسـابات وقضـاة اـالس 
الجهويـــة للحســـابات علـــى اعتبـــار العـــدد الكبـــير لهـــذه اـــالس الأخـــيرة، كمـــا تم التســـاؤل عـــن وجـــود نظـــام 

  .توضع بمقتضاه معايير محددة  داخلي
ومن جهة أخرى، لاحظ أحد المتدخلين في موضوع التأديب أن قرار مجلس قضـاة المحـاكم الماليـة غـير 
ملزم للرئيس الأول الذي يحق له تخفيف العقوبة دون تشديدها،و اعتـبر  مـن جهـة أخـرى أن تـرأس السـيد 

الجلســات و الإدلاء برأيــه و صــوته المــرجح  و الــرئيس الأول للمجلــس  فيــه تنــاقض مــع عضــويته وحضــوره 
  .  ذهب إلى أنه بمثابة سلطة فوق الس

  :جواب الحكومة

يتضح من خـلال المقارنـة مـع القـانون الحـالي أن الـرئيس كـان بإمكانـه تكليـف أي قاضـي ليقـوم بـدور 
فالقاضـي الـذي  شـروع،القاضي المقرر،والشرط الوحيد هو أن لا تقل درجته عن القاضي المتابع، أما في الم

  .  يكلف بذلك ينبغي أن يكون من القضاة الثمانية المنتخبين الذين يتألف منهم الس
ومــن جهــة أخــرى، يجــب التمييــز بــين الحالــة الــتي تكــون فيهــا العقوبــة مــن درجــة خفيفــة حيــث يمكــن 

هــا العقوبــة مــن الدرجــة والحالــة الــتي تكــون في للــرئيس الأول التخفيــف منهــا لارتبــاط ذلــك بصــفته الإداريــة،
  .ذلك الحق كالثانية حيث لا يمل
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  مقتضيات انتقالية ومتفرقة: الباب الخامس

  248إلى  237المواد من 
  

  :التقديم
يتضمن هذا الباب بعض المقتضيات التي تضمنت مستجدات الوظيفـة العموميـة، وبعـض المقتضـيات 

اء فــروع اــالس الجهويــة في حالــة عــدم وجــود مــن الانتقاليــة الخاصــة بتعيــين رؤســاء اــالس الجهويــة ورؤســ
  .بصفة انتقالية 239يتوفر على الرتب المطلوبة وإمكانية التوظيف في بعض الدرجات المحددة في المادة 

قررت ان نجاح القضاة من الدرجة الثالثة المتوفرين على الشـروط المنصـوص عليهـا  243كما أن المادة 
  .دريب ويتم تعينهم قضاة من الدرجة الثانيةيعفيهم من الت 172في المادة 

ومــن بــين الأمــور الــتي جــاء ــا البــاب إعطــاء الصــفة القضــائية للحاصــلين علــى شــهادة طــور التكــوين 
  .للمدرسة الوطنية للإدارة  والمزاولين لعملهم بالس قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ

  :ملخص المناقشة

ضــــاة مــــن الدرجـــة الثالثــــة في الدرجــــة الثانيـــة وعــــدم إلــــزامهم ــــذا طالـــب أحــــد المتــــدخلين بإدمـــاج الق
  .المقتضى الانتقالي الذي يخضعهم لنظامين قانونين مختلفين
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  :مشاريع التعدي
ت
  

فريق  &الفريق ا'ستق
لي للوحدة والتعادلية * 
  التجديد والتقدم الديمقراطي

  ا'شتراكيفريق ا'تحاد * 
فريق الحركة الشعبية ل\صالة المغربية *

  والعدالة ا'جتماعية
  فريق ا'تحاد الدستوري* 
  الفريق الديمقراطي* 
  المستشار السيد عبد الس
م بروال* 
  المستشار السيد صالح حمزاوي* 
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      المالية  المحاكم بمدونة تعلقالم القانون مشروع مواد على تالتصوي نتائج 

  
  

 ملاحظات

 

 نتيجة التصويت على المادة

  نتيجة التصويت على التعديل

 

  

  التعديلات المقدمة بشأنها
 

  

 المادة

 

  الممتنعون يتعلق الامر بالعنوان

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 احدلا 

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

 المستشار السيد عبد السلام بروال-

 العنوان

  "هذا القانون"مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

  سحب

 "هذا القانون"مقبول جزئيا 

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

 لسلام بروالالمستشار السيد عبد ا-

1 

  "يبذل" "القوانين المالية"مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  مقبول

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

 المستشار السيد عبد السلام بروال-

2 

  "ويبت " مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

  

  "ويبت " مقبول جزئيا 

  سحب

  سحب

  "ويقوم"مقبول جزئيا 

 سحب

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم  -

 الديمقراطي

 الفريق الاشتراكي-

  فريق الحركة الشعبية-

 فريق الاتحاد الدستوري-

  الفريق الديمقراطي-

 المستشار السيد عبد السلام بروال-

3 
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  "كتابة عامة"مقبول جزئيا  الاجماع  صيغة توافقية

  

  "هذا القانون"مقبول جزئيا 

  سحب

  "هذا القانون"جزئيا  مقبول

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم 

  الديمقراطي

 فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال-

4 

  - الاجماع صيغة توافقية

  "الفقرة الاخيرة من المادة"مقبول 

- 

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

 لمستشار السيد عبد السلام بروالا-

5 

  الاجماع صيغة توافقية
 

  سحب

 سحب

  الفريق الديمقراطي-

 المستشار السيد صالح الحمزاوي-

6 

  7  بدو ن تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  "اعمال"مقبول جزئيا 

  "اعمال"مقبول جزئيا 

 سحب

  الفريق الاشتراكي-

  شعبيةفريق الحركة ال-

  المستشار السيد عبد السلام بروال-

  المستشار صالح الحمزاوي-

8 

  الممتنعون كما وردت في المشروع

 لا احد

  المعارضون
4 

  الموافقون
5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون
5 

  الموافقون
4  
 

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال-

9 

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  

  سحب

  سحب

  سحب

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم -

  الديمقراطي

  الفريق الاشتراكي-

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

10 

 11  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  12  بدون تعديل  -  الاجماع كما وردت في المشروع



 262 

 13  لمستشار السيد عبد السلام بروالا-  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  "الذي يعينه سنويا لهذا الغرض" مقبول جزئيا الاجماع صيغة توافقية

  "كتابة الضبط" مقبول جزئيا

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

14 

  مقبول الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  لدستوريفريق الاتحاد ا-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

15 

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  مقبول جزئيا

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

  الفريق الديمقراطي-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

16 

 18و  17  بدون  تعديل  - الاجماع كما وردتا في المشروع

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  "اما مباشرة من الرئيس الأول"مقبول جزئيا

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

19  

 بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  

20  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

 فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

21  

  سحب ماعالاج صيغة توافقية

  سحب

 فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

22  

  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  سحب

 فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

23  

  "هذا القانون"مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

  "هذا القانون"مقبول جزئيا 

 بيةفريق الحركة الشع-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

24  
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   الاجماع صيغة توافقية

  "هذه الأجهزة" مقبول جزئيا

  

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

25  

  "ثلاثة أشهر" مقبول جزئيا الاجماع  مادة معدلة

  مقبول

  فريق الاتحاد الدستوري-

  الفريق الديمقراطي-

26  

  "السلم الاداري" امقبول جزئي الاجماع صيغة توافقية

  

  مقبول

  "العموميين"مقبول جزئيا

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم -

  الديمقراطي

 الفريق الاشتراكي-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

27  

  28  المستشار السيد عبد السلام بروال -  مقبول الاجماع صيغة توافقية

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  ..."أن يوجه" ا مقبول جزئي

  فريق الاتحاد الدستوري-

  الفريق الديمقراطي-

29  

  30  المستشار السيد عبد السلام بروال -  سحب الاجماع صيغة توافقية

  31  المستشار السيد عبد السلام بروال -  "العمومي"مقبول جزئيا الاجماع مادة معدلة

  32  السيد عبد السلام بروالالمستشار  -  "العمومي"مقبول جزئيا الاجماع صيغة توافقية

  33  المستشار السيد عبد السلام بروال -  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  34  المستشار السيد عبد السلام بروال  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  35  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  36  المستشار السيد عبد السلام بروال -  "لثانية من  الفقرة الأخيرةالجملة ا"مقبول جزئيا حذف  الاجماع صيغة توافقية

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

 المستشار السيد عبد السلام بروال -

  المستشار صالح الحمزاوي-

37  

  38  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  39  المستشار السيد عبد السلام بروال -  "لعموميا"واضافة"قيدوم المستشارين"مقبول جزئيا حذف الاجماع صيغة توافقية
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  40  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  مقبول جزئيا الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

41  

  42  فريق الاتحاد الدستوري-  مقبول جزئيا الاجماع صيغة توافقية

    مقبول جزئيا لاجماعا صيغة توافقية

  فريق الاتحاد الدستوري-

  

43  

  44  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  سحب

  الفريق الاشتراكي-

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

45  

  46  المستشار السيد عبد السلام بروال -  سحب الاجماع صيغة توافقية

  47  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  "هذا القانون"مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

  "هذا القانون"مقبول جزئيا 

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

48  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

 فريق الاتحاد الدستوري-

  م بروالالمستشار السيد عبد السلا

49  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

 فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

50  



 265 

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  "بشكل"مقبول جزئيا

  فريق الاتحاد الدستوري-

 الفريق الديمقراطي-

  

51  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  "لصفةمهامهم بهذه ا.... عندما "مقبول جزئيا 

  فريق الحركة الشعبية-

 -فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

52  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

53  

  - الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  "الأعوان" "تدبير"  مقبول جزئيا

  سحب

  عبيةفريق الحركة الش -

  فريق الاتحاد الدستوري -

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

  المستشار صالح الحمزاوي -

54  

التقرير المتعلق بتقديم الصفقة "  "القواعد النظامية"  "عون"مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

"  بمقتضى النصوص التنظيمية  المعمول بها"  "القرارات.."  "الذي يبرر

  "لغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بهاكون مب"

  55  المستشار السيد عبد السلام بروال -

  - الاجماع صيغة توافقية

التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء ...تقديم الوثائق" "عون" مقبول جزئيا

  "النفقات

  "للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل" 

 فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

56  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  "رئيس مجلس المستشارين" " رئيس مجلس النواب"مقبول جزئيا 

 فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

57  

  58  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  59  بدون تعديل  -  الاجماع صيغة توافقية

  60  المستشار السيد عبد السلام بروال -  سحب الاجماع صيغة توافقية
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  61  المستشار السيد عبد السلام بروال -  سحب الاجماع صيغة توافقية

  63و 62  بدون تعديل  - الاجماع كما وردتا في المشروع

  64  المستشار السيد عبد السلام بروال  مقبول الاجماع مادة معدلة

    سحب جماعالا صيغة توافقية

  الفريق الاشتراكي-

  

65  

  مقبول الاجماع مادة معدلة

  

  مقبول

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم 

  الديمقراطي

  فريق الاتحاد الدستوري-

66  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

67  

  سحب اعالاجم كما وردت في المشروع

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

68  

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم -  مقبول الاجماع صيغة توافقية

  الديمقراطي

  

69  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  مقبول جزئيا

  مقبول جزئيا

  

  الفريق الاشتراكي-

  فريق الحركة الشعبية-

  يد عبد السلام بروالالمستشار الس-

70  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  مقبول

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

71  
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  سحب الاجماع صيغة توافقية

  مقبول جزئيا

  الفريق الاشتراكي-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

72  

  74و 73  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  75  فريق الاتحاد الدستوري-  سحب الاجماع المشروع كما وردت في

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

76  

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم   مقبول الاجماع صيغة توافقية

  الديمقراطي

  

77  

  78  تعديلبدون   - الاجماع كما وردت في المشروع

  فريق الاتحاد الدستوري-  سحب الاجماع صيغة توافقية

  

79  

  بدون تعديل  - الاجماع كما وردتا في المشروع

  

  81و 80

  82  المستشار السيد عبد السلام بروال -  مقبول الاجماع مادة معدلة

  83  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  84  ر السيد عبد السلام بروالالمستشا -  سحب الاجماع صيغة توافقية

  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  

85  

كما وردت المواد في 

 المشروع

  88و 87و  86  بدون تعديل  - الاجماع
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  فريق الاتحاد الدستوري-  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  

89  

  91و  90  بدون تعديل  - الاجماع كما وردتا في المشروع

  سحب الاجماع روعكما وردت في المش

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

92  

  93  المستشار السيد عبد السلام بروال -  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  95و 94  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  96  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

 الفريق الديمقراطي-  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  

97  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  سحب

  فريق الاتحاد الدستوري-

 الفريق الديمقراطي-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

98  

   سحب الاجماع صيغة توافقية

  المستشار السيد عبد السلام بروال -
99  

حول الاجماع مع تحفظ مقدمي التعديل  صيغة توافقية

 .مصطلح المحاكم المالية

-  

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

100  

كما وردت المواد في 

 المشروع

  104و 103و 102و 101  بدون تعديل  - الاجماع
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الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم   مقبول الاجماع صيغة توافقية

  الديمقراطي

  

105  

  106  بدون تعديل  - الاجماع المشروع كما وردت في

  مقبول الاجماع صيغة توافقية

  

  سحب

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم 

  الديمقراطي

  المستشار السيد عبد السلام بروال-

107  

    سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  الفريق الديمقراطي-

108  

التي تشير الى ...ير المعني إلى  المجلسيبلغ الوز "مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

تشكل تسييرا بحكم الواقع او إلى مخالفات تدخل في مجال ..عمليات

  "التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

  سحب

  سحب

  سحب

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم -

  الديمقراطي

  

  

  الفريق الاشتراكي-

  فريق الحركة الشعبية-

  ر السيد عبد السلام بروالالمستشا -

109  

  110  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  111  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

  المستشار السيد صالح الحمزاوي-

112  
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  113  بدون تعديل  - الاجماع ةصيغة توافقي

  114  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

115  

  116  الفريق الديمقراطي-  مقبول الاجماع مادة معدلة

  "فية قيامها بتدبير شؤونهاوكي""تتولى"مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  مقبول

  فريق الحركة الشعبية-

 الفريق الديمقراطي-

  المستشار السيد عبد السلام بروال -

117  

  "هذا القانون""يخضع كل من"مقبول جزئيا الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  "الإجراءات"مقبول جزئيا

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

  لسيد عبد السلام بروالالمستشار ا -

118  

  مقبول الاجماع صيغة توافقية

  

  حذف الكاتب العام" هذا القانون"مقبول جزئيا

  سحب

ويتوفر المجلس الجهوي ""المستشارون""الرئيس""هذا القانون"مقبول جزئيا

  "على كتابة للضبط

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم 

  الديمقراطي

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال-

119  

  120  المستشار السيد عبد السلام بروال -  سحب الاجماع صيغة توافقية

  121  فريق الاتحاد الدستوري-  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  

  فريق الاتحاد الدستوري-

  م بروالالمستشار السيد عبد السلا -

122  

  123  المستشار السيد عبد السلام بروال -  سحب الاجماع صيغة توافقية
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  124  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  125  المستشار السيد عبد السلام بروال  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  سحب

  

  فريق الحركة الشعبية-

  يد عبد السلام بروالالمستشار الس

126  

  مقبول الاجماع مادة معدلة

  ""ثلاثة أشهر"مقبول جزئيا

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

127  

  "هذا القانون"مقبول جزئيا الاجماع مادة معدلة

  "هذا القانون"مقبول جزئيا

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

128  

  مقبول الاجماع معدلةمادة 

  

  129  المستشار السيد عبد السلام بروال

  130  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  131  المستشار السيد عبد السلام بروال  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

132  

  133  المستشار السيد عبد السلام بروال  سحب الاجماع فقيةصيغة توا

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  مقبول

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

134  

  135  فريق الاتحاد الدستوري-  سحب الاجماع صيغة توافقية

  136  ن تعديلبدو   - الاجماع كما وردت في المشروع

  137  المستشار السيد عبد السلام بروال  سحب الاجماع صيغة توافقية
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  مقبول الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  فريق الاتحاد الدستوري-

138  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

139  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  سحب

  مقبول جزئيا

  الفريق الاشتراكي-

  فريق الحركة الشعبية-

 فريق الاتحاد الدستوري-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

140  

    سحب الاجماع صيغة توافقية

  فريق الاتحاد الدستوري-

141  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

 دستوريفريق الاتحاد ال-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

142  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  الفريق الاشتراكي-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

143  

   "هذا القانون"مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

  المستشار السيد عبد السلام بروال
144  

  مقبول الاجماع صيغة توافقية

  مقبول

  كة الشعبيةفريق الحر -

  المستشار السيد عبد السلام بروال

145  

   سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  المستشار السيد عبد السلام بروال
146  

  147  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع
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  فريق الاتحاد الدستوري-  سحب الاجماع صيغة توافقية

  

148  

كما وردت المواد  في 

 المشروع

  151و 150و   149  بدون تعديل  - الاجماع

    سحب الاجماع صيغة توافقية

  فريق الاتحاد الدستوري-

  

152  

    سحب الاجماع صيغة توافقية

  فريق الاتحاد الدستوري-

  

153  

كما وردت المواد في 

 المشروع

  156و  155و  154  بدون تعديل  - الاجماع

  157  لحمزاويالمستشار السيد صالح ا  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  158  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

   مقبول الاجماع مادة  معدلة

  المستشار السيد عبد السلام بروال
159  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  الفريق الديمقراطي-

160  

  مكرر 160  المستشار السيد عبد السلام بروال  سحب - -

  162و 161  بدون تعديل  - الاجماع في المشروع كما وردتا

  مكرر162  المستشار السيد عبد السلام بروال  سحب - -
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  163  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  "السنة الموالية  لتاريخ"مقبول جزئيا  الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

164  

الاجماع مع تحفظ صاحب التعديل حول  صيغة توافقية

 "المحاكم  المالية" مصطلح

-   

  المستشار السيد عبد السلام بروال
165  

   صيغة توافقية

 الاجماع

  سحب

  

  "بعده238مع مراعاة مقتضيات المادة"مقبول جزئيا 

الفريق الاستقلالي وفريق التجديد والتقدم 

  الديمقراطي

  السلام بروالالمستشار السيد عبد 

166  

   سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  المستشار السيد عبد السلام بروال
167  

  168  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

   سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  المستشار السيد عبد السلام بروال
169  

   سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  السلام بروالالمستشار السيد عبد 
170  

  171  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  مقبول الاجماع مادة معدلة

  "المعهد  العالي للادارة"مقبول جزئيا

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

172  

  173  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع
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   مقبول الاجماع مادة معدلة

  لمستشار السيد عبد السلام بروالا
174  

  الممتنعون كما وردت في المشروع

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

 

  المستشار السيد عبد السلام بروال
175  

   "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة  العمومية"مقبول جزئيا الاجماع صيغة توافقية

  مستشار السيد عبد السلام بروالال
176  

  177  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

   سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  المستشار السيد عبد السلام بروال
178  

  179  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  الممتنعون كما وردت في المشروع

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

  180  المستشار السيد عبد السلام بروال

الاجماع مع تحفظ فريق الحركة الشعبية  كما وردت في المشروع

والمستشار عبد السلام بروال حول مصطلح 

 المحاكم المالية

 بدون تعديل  -

  

181  

الاجماع مع تحفظ صاحب التعديل حول  صيغة توافقية

 "المحاكم المالية"طلح مص

  سحب

-  

  الفريق الاشتراكي-

  المستشار السيد عبد السلام بروال-

182  

كما وردت  المواد في 

 المشروع

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

  186الى  183من   المستشار السيد عبد السلام بروال-

  187  بدون تعديل  - الإجماع لمشروعكما وردت في ا
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كما وردت المواد في 

 المشروع

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

  196الى188  المستشار السيد عبد السلام بروال-

  198و197  بدون تعديل  -  الاجماع كما وردتا في المشروع

   مقبول عالاجما صيغة توافقية

  المستشار السيد عبد السلام بروال
199  

  204الى 200من   بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  205  بدون تعديل  - الاجماع صيغة توافقية

  206  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  207  بدون تعديل  -  الاجماع صيغة توافقية

  الممتنعون كما وردتا في المشروع

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

 

  المستشار السيد عبد السلام بروال
208  

   سحب  الاجماع كما وردت في المشروع

  المستشار السيد عبد السلام بروال
209  

  210  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت  في المشروع

صصاحب التعديل حول  الاجماع مع تحفظ صيغة توافقية

 مصطلح  المحاكم  المالية

-   

  المستشار السيد عبد السلام بروال
211  

  212  المستشار السيد عبد السلام بروال  "بعد تأشرة"مقبول جزئيا الاجماع مادة معدلة
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  الممتنعون كما وردت في المشروع

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  افقونالمو 

4 

  215الى  213من   المستشار السيد عبد السلام بروال

  216  بدون تعديل  -  الاجماع كما وردت في المشروع

كما وردت المواد في 

 المشروع

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

  217  المستشار السيد عبد السلام بروال

الاجماع مع تحفظ صاحب التعديل حول  فقيةصيغة توا

  مصطلح المحاكم المالية

  218  المستشار السيد عبد السلام بروال  -

  219  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  الممتنعون كما وردت في المشروع

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

  220  السيد عبد السلام بروالالمستشار 

  221  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

كما وردت المواد في 

 المشروع

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5  
 

  الموافقون

4 

  230الى222  المستشار السيد عبد السلام بروال

  231  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

  الممتنعون كما وردت في المشروع

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

  232  المستشار السيد عبد السلام بروال

الاجماع مع تحفظ صاحب التعديل حول  صيغة توافقية

  مصطلح المحاكم المالية

  233  لالمستشار السيد عبد السلام بروا  -

  الممتنعون كما وردت في المشروع

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  المعارضون

5 

  الموافقون

4 

  234  المستشار السيد عبد السلام بروال
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  مقبول الاجماع صيغة توافقية

-  

  فريق الحركة الشعبية-

  السيد المستشار عبد السلام بروال-

235  

  ممتنعونال كما وردت في المشروع

 لا احد

  المعارضون

4 

  الموافقون

5 

  الممتنعون

 لا احد

  الموافقون 5المعارضون

4 

  236  المستشار السيد عبد السلام بروال

  237  بدون تعديل  - الاجماع كما وردت في المشروع

   - الاجماع صيغة توافقية

  المستشار السيد عبد السلام بروال
238  

  239  ن تعديلبدو   - الاجماع كما وردت في المشروع

   سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  المستشار السيد عبد السلام بروال
240  

  242و  241  بدون تعديل  - الاجماع كما وردتا  في المشروع

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

243  

  244  ون تعديلبد  - الاجماع كما وردت في المشروع

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

245  

  سحب الاجماع صيغة توافقية

  سحب

  فريق الحركة الشعبية-

  المستشار السيد عبد السلام بروال

246  

  سحب الاجماع كما وردت في المشروع

  

 

  المستشار السيد عبد السلام بروال
247  
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    سحب الاجماع صيغة توافقية

  فريق الحركة الشعبية-

  

248  
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  نص المشروع كما 

 وافقت عليه اللجنة 
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  عرض وزير الداخلية المحترم
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 357
 



 358



 359
 



 360



 361



 362



 363



 364

 

 

  

  

  

  
  
  

  
  

  عرض رئيس المجلس ا على
  للحسابات المحترم 
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 370



 371



 372



 373

 

 

  

  

  

  
  

 تقديم مذكرة
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 377



 378



 379



 380



 381



 382
 



 383

 

  

  

  

  

 
  

  
الرقابة العليا على ا موال 

متعلق العمومية بين القانون ال
المجلس ا على للحسابات ب

  مشروع مدونة المحاكم الماليةو
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 389



 390



 391

  

  

  

  

  

 

  

  

 
المناظرة الدولية التي نظمھا 
المجلس ا على للحسابات في 

دور ا جھزة العليا [موضوع 
للرقابة على ا موال العمومية 

 في مسلسل تدبير الشأن
  ].العام
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